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 الإهداء

 ، ومهجة قلبي في محيايإلى سندي في دنياي

 إلى اللذين كابدا صعاب الحياة في سبيل سعادتي

 إلى الصدر الحنون، والقلب الرؤوف واليد الراعية

 إلى اللذين  ببرهما أمرت، وبطاعتهما وسعادتهما تقربت

 لعين أمي وأبيإلى قرة ا

ألى رفيقة دربي  وقرة عيني، إلى من عانت معي مشقة كتابة هذا البحث، إلى من 

 ستكون فرحتها بنجاحي أكبر من فرحتي

 إلى الأرض الحبيبة، إلى ذراتها المباركة

 إلى البلد المقدس الأبي، إلى رمز الجهاد والعزة

  عليه وسلمصلى االلهإلى القدس والأقصى، إلى مسرى النبي المصطفى 

 إلى كل طالب علم جاد ومجتهد ابتغى وجه ربه

 

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
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  الشكر والتقدیر

رب أَوزِعني أَن أَشْكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي وأَن أَعملَ صالِحا قال تعالى: (
ي ذُرلِي ف حلأَصو اهضتَر نإِنِّي مو كتُ إِلَيي إِنِّي تُبتيينملس١)الْم.  

بعد شكر االله تعالى وحمده على ما أنعم علي من إخراج هذه الرسالة، فإنه ينبغي تقديم الشكر 
والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور عند الرؤوف مفضي خرابشة الذي سعدت بالتتلمذ على يديه 

لماجستير، ثم شرفني بالموافقة على إشرافه على هذه الأطروحة، في مرحلة البكالوريوس وا
فسدد خطاي بالتوجيه والإرشاد، وغمرني بعلمه الواسع، وأسعفني بتوجيهانه الكريمة 
وإرشاداته الدقيقة، وستبقى توجيهاته وإرشاداته مصباحاً ينير لي الطريق في مستقبل حياتي، 

  لمه وأهله، وأن يسهل له بعلمه طريقاً إلى الجنّة.فأسأل االله أن يبارك له في وقته وع

الدكتور محمد حمد عبد  كما أتوجه بالشكر وفائق الامتنان لأعضاء لجنة المناقشة الكرام:
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الأطروحة، راجياً أن أستفيد من الحميد، والدكتورة صفية الشرع، 

ور الموضوع، وتسدد جوانب القصور فيه. توجيهاتهم وملحوظاتهم، والتي آمل أن تسبر غ
  فبارك االله فيهم وأجزل لهم المثوبة.

كما أتوجه بالشكر الخاص لكلية الشريعة ممثلة بأساتذتها الكرام، وأخص بالشكر أساتذة قسم 
  الفقه وأصوله.

كما لا أنسى أن أسجل شكري وتقديري لجميع من شاركني وساندني بالدعاء والتشجيع لإخراج 
دراسة على هذه الصورة، وأخص بالذكر الشيخ الدكتور صالح بركات(فك االله أسره) هذه ال

  والشيخ الدكتور تمام الشاعر، فجزاهم االله عنا كل خير.

  

  

  الباحث:                                                                          

  مؤيد حمزة محاجنة
                                                             

 ١٥سورة الأحقاف، آیة  ١
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  تويالمح

  
  ث - --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -الإھداء 

  ج --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- - --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- -- الشكر والتقدیر

  ح ---- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- المحتوى

  ذ -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- - --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- - -الملخَّص

  ١ --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- المقدِّمة

  ترجمة ابن رشد الحفيد رحمه االله، ودراسة موجزة عن كتابهالفصل الأول: 

  نهاية المقتصد، والعام والخاص ودلالتهما على الأحكام.بداية المجتهد و 

ترجمة ابن رشد الحفيد رحمه االله، ودراسة موجزة عن كتابه بداية المجتهد  المبحث الأول:

  ٩ ------------------------------------------ونهاية المقتصد

  ١٠ -------------------------المطلب الأول: ترجمة ابن رشد الحفيد  

  ١٠ ----------------------------الفرع الأول: حياته ومولده    

  ١٥ ---------------------------الفرع الثاني: مكانته العلمية    

  ١٩ -------------المطلب الثاني: تعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد  

  ١٩ -----------غرض من تأليف الكتاب وسبب تسميتهال الفرع الأول:    

  ٢٢--------------صادر الكتاب وبعض مصطلحاتهمالفرع الثاني:        

  ٢٥ -----------------------الخاص ودلالته عند الأصوليين المبحث الثاني :

  ٢٦ --------------------المطلب الأول: تعريف الخاص لغة واصطلاحاً  
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  ٢٧ -----------------------المطلب الثاني: دلالة الخاص على الأحكام  

  ٢٩ ------------------------العام ودلالته عند الأصوليين المبحث الثالث :

  ٣٠ ---------------------------المطلب الأول: العام لغة واصطلاحاً  

  ٣١ -------------------------المطلب الثاني: دلالة العام على الأحكام  

  بن رشد وعلاقتهعند االخاص الذي يراد به العام : الفصل الثاني

  بمفهوم الموافقة والقياس الفقهي 

  ٣٩ ------------------عند ابن رشدالمبحث الأول: الخاص الذي يراد به العام 

  ٤٣ ---الخاص الذي يراد به العامبة تعلاقوالمبحث الثاني: مفهوم الموافقه (دلالة النص) 

  ٤٤ -----------------)دلالة النص( ب الأول: تعريف مفهوم الموافقةالمطل  

  ٤٦ ----------وافقة بالخاص الذي يراد به العامالمطلب الثاني: علاقة مفهوم الم

  ٤٩ ---------أوجه الاتفاق والافتراق بيم مفهوم الموافقة والقياسالمطلب الثالث: 

  ٥١----الخاص الذي يراد به العامبة تعلاقلفقهي عند ابن رشد والمبحث الثالث: القياس ا

  ٥٢ --------------------------فقهيلأول: تعريف القياس الالمطلب ا

  ٥٣ -----------------------عند ابن رشدالفقهي المطلب الثاني: القياس 

  ٥٧ -------فقهيالقياس الوالخاص الذي يراد به العام  الفرق بينالمطلب الثالث: 

  ٥٩------اد به الخاصالعام بالخاص الذي يرفرع : صلة الخاص الذي يراد به           
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  تطبيقات على الخاص الذي يراد به العام من خلال كتاب بداية المجتهد: الفصل الثالث

  ٦٢ ------------------------------العبادات مسائل فيالمبحث الأول: 

  ٦٣ --------------المطلب الأول: غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء

  ٦٩ ---------وضوء مما يخرج من الجسد من النجساض الالمطلب الثاني: انتق     

  ٧٧ -------------------ما يجوز للمحرم قتله من الدوابالمطلب الثالث:      

  ٨٣ ------------------المطلب الرابع: ما يمنع من الإجزاء في الأضحية       

  ٨٨ --------------------------المطلب الخامس: حكم سؤر الحيوانات     

  ٩٦ -----------------------------المعاملات مسائل فيالمبحث الثاني: 

  ٩٧ -----------------------------المطلب الأول: مدة خيار الشرط  

  ١٠٠----------------------------المطلب الثاني: الأصناف الربوية

  ١٠٦ -----------------------------------------------:الخاتمة

  ١٠٩ -----------------------------------------------:جعالمرا

  ١٢٠ -------------------------------------زيةملخص باللغة الإنجلي



www.manaraa.com

  ذ
  
 

  الملخص

الخاص الذي يراد به العام عند ابن رشد وتطبيقاته محاجنة، مؤيد حمزة حسين، "

الة ماجستير، جامعة من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد دراسة مقارنة" رس

 م٢٠١٥اليرموك، 

 (المشرف: أ.د عبد الرؤوف مفضي خرابشة)

تعرضت هذه الدراسة لبيان معنى الخاص الذي يراد به العام (عند ابن رشد الحفيد)، 

وصلته بمفهوم الموافقة (دلالة النص) والقياس الأصولي، مع تطبيقات عليه في بعض المسائل 

ملات، وذلك من خلال كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" مع الفقهية في العبادات والمعا

  الرجوع إلى أمهات الكتب في المذاهب الأربعة.

من الباحث في تحقيق أهداف الدراسة فقد قام باتباع المنهج الاستقرائي والمنهج  وسعياً

"إلحاق الاستنباطي، وخلصت الدراسة إلى أن الخاص الذي يراد به العام عند ابن رشد هو: 

أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه، لوجود قرينة تدل على 

أعم من القياس  الخاص الذي يراد به العام عند ابن رشدابدال الألفاظ اقتضاها مفهوم اللفظ"، و

الفقهي ومن مفهوم الموافقة، إلا أن حكم المسكوت عنه في مفهوم الموافقة يستدل عليه بدلالة 

فهوم، أما في الخاص الذي يراد به العام فيستدل عليه بدلالة المنطوق، وهذا الفرق ليس له الم

أثر على الأحكام. أما القياس الفقهي فقد قلَّ استعماله عند ابن رشد، إذ جعله الوسيلة الأخيرة 

لنصوص التي يلتجأ إليها عند انسداد الطرق وانعدام الأدلة، فالقياس عنده ليس له أهمية أمام ا

 خاصا بها يستمد من نص صريح. الثابتة والآثار السماعية، فهو يعتبر أن لكل قضية حكماً
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  ةالمقدم

الحمد الله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويسره للذكر بأفصح 

أن محمداً لسان، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد 

عبده ورسوله، بعثه االله مبشرا ونذيرا، وهاديا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا، فصلّ اللهم عليه 

  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وسلّم تسليماً كثيراً، وبعد: 

فقد أنزل االله القرآن بلسان عربي مبين، وأمر بتدبر معانيه، فقال في كتابه العزيز: (أَفَلَا 

تَدا)يلَى قُلوبٍ أَقْفَالهع أَم آنالْقُر ونررا  ،]٢٤[محمد آية بوبعث نبيه صلى االله عليه وسلم مفس

(وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ ومبينا لمعاني كتابه، فقال سبحانه: 

  ].٤٤النحل آية [یَتَفَكَّرُونَ)

ولا ريب في الأهمية البالغة والمكانة العالية لمعرفة أصول الاستنباط وقواعد التفسير 

لنصوص الكتاب والسنة، إذ هما مصدر الشريعة، وينبوع ما تتضمنه من خير وهدى ونور، 

  فالقرآن أصل الأصول، والسنة هي بيانه وشرحه.

أولاها الأصوليون اهتماما بالغا، وهذا مكمن أهمية المباحث المتعلقة بالدلالات، ولذا 

فتناولوا أقسامها، وبسطوا القول في مسائلها، مؤسسين بحثهم على أساليب العربية، وأدلة 

  الشريعة ومقاصدها. 

وكان لهذه المباحث أثر كبير في استنباط الأحكام الشرعية، وتوجيه أقوال الفقهاء 

  والترجيح بينها.
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لجليل تقوم على الجمع بين التأصيل والتطبيق، والتقعيد والدراسة المرجوة لهذا العلم ا

الخاص "والتفريع، ولذا وقع اختياري على مبحث مهم من مباحث الدلالات، ألا وهو موضوع 

راد به العامورأيت أن أدرسه في ضوء ما ورد عنه في كتاب له قيمته البالغة في الفقه  "الذي ي

د ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد، سائلا المولى عز وعلا المقارن، وهو كتاب "بداية المجته

  أن يعينني على ذلك.

  أهمية الدراسة :

  تكمن أهمية الدراسة في أمور عدة:

" امسألة "الخاص الذي يراد به العدقة الموضوع وحاجته إلى البحث المتعمق، فم -١

اعه، ولا شك في أن تتصل بمباحث العام والخاص، ومفهوم الموافقة، والقياس بأنو

توضيح العلاقة بين الخاص الذي يراد به العام وبين ذلك كله يستلزم جهدا، ويحتاج 

 إلى دقة في الدرس وعمق في البحث.

ما يترتّب على تحقيق هذه المسألة من آثار في مجال استنباط الأحكام والاستدلال  -٢

 أبواب الفقه المختلفة.عليها، وهذا يتّضح من استخدام ابن رشد المتكرر لها في 

تحقيق هذه المسألة يفيد في فهم أفضل للفكر الأصولي عند المدارس الفقهية المختلفة،  -٣

ويفتح أبوابا للحوار بينها، فإذا كان الظاهري مثلا يرفض القياس، فما ينبغي له أن 

يرفض تعميم الحكم إذا كان اللفظ خاصا أريد به العموم؛ لأن الحكم عندها يكون 

مستنده النص نفسه لا القياس عليه. وكذلك الأمر في المجالات التي تتحفظ بعض 

 الأنظار الأصولية من استعمال القياس فيها كالحدود عند الحنفية. 
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إن موضوع الخاص الذي يراد به العام على أهميته لم ينل ما يستحقه من الدراسة   -٤

ارة إليه نادرة عند الأصوليين، والبحث، فهو يكاد يكون مصطلحاً غير مدروس، والإش

 االله تعالى . رحمهوأبرز من أشار إليه ابن رشد الحفيد، 

إن هذه الدراسة تتناول الموضوع على نحو يجمع بين التأصيل والتطبيق، وهذا من   -٥

 شأنه أن يسهم في الوصول إلى غور أبعد للمسائل المبحوثة، وفهم أعمق وأشمل.

بيق كتابا له أهميته البالغة في الفقه الإسلامي المقارن، إن الدراسة جعلت محلّ التط   -٦

وهو كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" الذي عني بالكشف عن دقيق استنباط 

 الفقهاء وتجلية مداركهم.

  مشكلة الدراسة:

  تحرص الدراسة على الإجابة عن الأسئلة الآتية:

لفرق بينه وبين مفهوم الموافقة (دلالة اما المقصود بالخاص الذي يراد به العام؟ وما   -١

 النص). 

ما المقصود بالقياس الفقهي عند ابن رشد؟ وما الفرق بينه وبين الخاص الذي يراد به  -٢

 العام؟

ما المسائل الفقهية التي بني حكمها على هذه القاعدة؟ وكيف تعرض ابن رشد لها في  -٣

 كتابه " بداية المجتهد ونهاية المقتصد"؟ 
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  اسة:     حدود الدر

تتمثل حدود الدراسة في أنّها جعلت من كتاب ابن رشد الحفيد "بداية المجتهد ونهاية 

  .مع الرجوع إلى كتابه الضروري في أصول الفقه لدراسة الموضوع  المقتصد" مجالاً

  أهداف الدراسة :

  يسعى الباحث من خلال بحثه إلى تحقيق الأهداف الآتية :

  يراد به العام عند ابن رشد الحفيد.بيان المقصود بالخاص الذي  -١

بيان علاقة الخاص الذي يراد به العام بالمصطلحات القريبة منه مثل مفهوم الموافقة  -٢

 قياس الأصولي.الو

توضيح ثمرة التفريق بين الخاص الذي يراد به العام وبين القياس، وأثر ذلك في   -٣

 استنباط الأحكام. 

د بأنها من الخاص الذي يراد به العام، تفصيل المسائل  التي قال عنها ابن رش -٤

  ودراستها دراسة مقارنة.

  الدراسات السابقة :

فلم يجد دراسة  تتعلق بموضوع الدراسةلقد اطلع الباحث على دراسات وأبحاث سابقة 

استطاع الباحث الوقوف ، ولكن من خلال البحث والاطلاع ن الموضوعمتخصصة تتحدث ع

  لدراسة منها:على عدة دراسات تتعلق بهذه ا
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 ١موازنة ابن رشد بين القول بالظاهر والقول بالقياس  -١

وكذلك إلى  وحقيقته عند ابن رشد، هدفت هذه الدراسة إلى بيان حكم القياس

وقد انتهج الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي والاستنباطي من  ،حكم الظاهربيان 

  كتب ابن رشد الحفيد.

الفقهي عند ابن حقيقة القياس الباحث في بيان وقد وافقت هذه الدراسة دراسة 

  رشد الحفيد.

 ٢المنطوق به والمسكوت عنه في فقه ابن رشد الحفيد  -٢

هدفت هذه الدراسة إلى بيان خصائص منهجية ابن رشد الحفيد في استنباطاته 

الفقهية، ونظرته إلى الأحكام الشرعية، وبيان المصادرات المعرفية التي 

  ه الفقهية وتحديد خصائص منحاه الإجتهادي. ط آرائضب، وارتكز عليها تفكيره

 الأدلة العقلية والأدلية النقليةوقد وافقت هذه الدراسة دراسة الباحث في بيان 

  ."كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد من خلالعند ابن رشد الحفيد 

 ٣دلالات الالفاظ أو الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام  -٣

الضروري في اب ابن رشد "تل في ورقته مباحث الفصل الثالث من كوقد تناو

مختصر المستصفى" ثم عرض بإيجاز منهج ابن رشد في أصول الفقه أو 

الاختصار، ثم تناول مكانة عمل ابن رشد، وقد رأى الباحث أن ابن رشد بعمله هذا 

                                                             
، مجلة الجمعیة الفلسفیة المصریة، مركز الكتاب للنشر، موازنة ابن رشد بین القول بالظاھر والقول بالقیاسمنسیة، مقداد عرفة،  ١

 .١٩٩٩، ٥٠-٢٥ص-،ص٨، عدد٨القاھرة، مجلد
 م.١٩٩٣، الدار التونسیة للنشر، تونس، المنطوق بھ والمسكوت عنھ في فقھ ابن رشد الحفیدحسن،  القرواشي، - ٢
، مقال  عبد ١٩٩٩، المعھد العلمي للفكر الاسلامي، الطبعة الاولى، الاردن، العطاء الفكري لأبي الولید بن رشدملكاوي، فتحي،  - ٣

-٧٤ص-" صفي استنباط الاحكام "منھجیة ابن رشد في كتابھ مختصر المستصفىدلالات الالفاظ أو الادلة المستعملة المعز حریز، 
١٠٠. 



www.manaraa.com

٦ 
  
 

علوم حاول اتمام فكرة الغزالي في تخليص علم اصول الفقه مما علق به من ال

  ى.الاخر

وقد وافقت هذه الدراسة دراسة الباحث في بيان معنى العام والخاص عند ابن رشد، 

  وأنه قسم من أقسام الظاهر.

الدراسة: يةمنهج  

تجمع هذه الدراسة بين المنهج الإستقرائي والمنهج الاستنباطي، لأنّها تستقصي المسائل 

ص على العموم، وتحاول أن تسبر غور الفقهية التي وظف فيها ابن رشد دلالة اللفظ الخا

  كلامه لتستنبط منه تقعيدا أصوليا . 

 خطة البحث:

لتحقيق الأهداف المرجوة توزعت هذه الدراسة على ثلاثة فصول بالإضافة إلى المقدمة 

  والخاتمة، وقسمة الفصول إلى مباحث، على النحو الآتي: 

بداية المجتهد  راسة موجزة عن كتابه: ترجمة ابن رشد الحفيد رحمه االله، ود الفصل الأول

  العام والخاص ودلالتهما على الأحكام.ودراسة عن ونهاية المقتصد، 

المبحث الأول: ترجمة ابن رشد الحفيد رحمه االله، ودراسة موجزة عن كتابه بداية 

  المجتهد ونهاية المقتصد.

  المبحث الثاني : الخاص ودلالته عند الأصوليين. 

  العام ودلالته عند الأصوليين.  المبحث الثالث :

  دراسة أصولية عند ابن رشد الخاص الذي يراد به العام"" :الفصل الثاني
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  المبحث الأول: الخاص الذي يراد به العام عند ابن رشد. 

  الخاص الذي يراد به العام.بة تعلاقومفهوم الموافقه (دلالة النص) المبحث الثاني: 

  الخاص الذي يراد به العام.   بة تعلاقلفقهي عند ابن رشد ولقياس ااالمبحث الثالث :       

   تطبيقات على الخاص الذي يراد به العام من خلال كتاب بداية المجتهد : الفصل الثالث

  في باب العباداتمسائل المبحث الاول : 

  في باب المعاملاتمسائل المبحث الثالث : 

  . النتائج والتوصيات وخلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت جملة من
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  الفصل الأول

ترجمة ابن رشد الحفيد ودراسة عن كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"،  والعام والخاص 

  ودلالتهما على الأحكام

  

  وفيه المباحث الآتية:

  ترجمة ابن رشد الحفيد ودراسة عن كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.المبحث الأول:    

  العام ودلالته عند الأصوليين. الثاني:المبحث   

  الخاص ودلالته عند الأصوليين. المبحث الثالث:  
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  المبحث الأول:

  ترجمة ابن رشد الحفيد ودراسة عن كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

  

ن ابن رشد من الأئمة الكبار الذين تركوا آثاراً واضحة في العلوم الإسلامية ألا ريب 

ل خاص وفي الثقافة الإنسانية بشكل عام. وفي هذا التمهيد نعرض موجزاً يتناول التعريف بشك

  بحياته وبكتابه بداية المجتهد.

  

  يتكون هذا المبحث من مطلبين:

  ترجمة ابن رشد الحفيد. المطلب الأول:   

  ومولده. تهالفرع الأول: حيا    

  الفرع الثاني: مكانته العلمية.    

  بداية المجتهد ونهاية المقتصد. كتابب تعريف ي:الثان طلبالم

  الفرع الاول: الغرض من تأليف الكتاب وسبب تسميته.   

  صادر الكتاب وبعض مصطلحاته.مالفرع الثاني:    
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  المطلب الأول :

  ترجمة ابن رشد الحفيد

  الفرع الأول: حياته ومولده

ي الوليد محمد بن احمد بن رشد هو ابو الوليد محمد بن ابي القاسم احمد بن اب اسمه:

، ويلقب بابن رشد الحفيد، تمييزا له عن جده ابي الوليد محمد بن أحمد ١القرطبي المالكي

  . ٣)averroess.ويسميه الافرنج ( ٢ه)٥٢٠المتوفي سنة (

م ، وقد اتفق ابن الأبار وعبد الواحد ١١٢٦ –ه ٥٢٠ولد بقرطبة سنة  مولده:

 .٤لى انه ولد قبل موت جده بشهر، سنة عشرين وخمس مئة المراكشي والذهبي وغيرهم ع

  .ين واربعين سنةتتوفي أبوه عندما كان عمره اثن

  صفاته:

قال ابن ابي اصيبعة: حدثني القاضي أبو مروان الباجي قال: كان القاضي أبو الوليد 

  . ٥بن رشد حسن الرأي، ذكياً رث البزة قوي النفس

                                                             
. الذھبي أبو عبد االله محمد،  ٥٢١، ص٦م ج١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١، دار ابن كثیر بیروت، طشذرات الذھبابن العماد أحمد بن محمد،   ١

، دار الآفاق تاریخ قضاة الاندلسو الحسن النباھي، . المالقي أب١١١، ص٣دار الكتب العلمیة  بیروت، دط، ج في خبر من غبر، العبر

-ه١٤١٣، ٩، دار الرسالة بیروت، طسیر اعلام النبلاء. الذھبي أبو عبد االله محمد، ١١١، ص١م، ج١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٥بیروت،ط

 .٣٠٧، ص٢١م، ج١٩٩٣
 . ٣١٨، ص٥م، ج٢٠٠٢، ١٥، دار العلم، طالأعلامالزركلي خیر الدین بن محمود،  ٢
  ٣١٨، ص٥فسھ، جالمصدر ن ٣
سیر ،  ٣٢٠، ص٥للزركلي، ج الاعلام.  ١١٢، ص١المالقي، ج تاریخ قضاة الاندلس.  ٥٢١ص ٦ابن العماد، ج شذرات الذھب ٤

 ٣٠٩، ص٢١الذھبي، ج النبلاء اعلام
  ٥٣١عیون الانباء في طبقات الأطباء، ابن ابي اصیبعة، ص ٥
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الأخلاق، حسن الرأي، عرف المنصور (المؤمني) دمث ابن رشد كان وقال الزركلي: 

  . ١ه وقدمهقدره فاجلَّ

  حبه لوطنه:

نه ذُكر أن مناظرة حدثت إ(قرطبة)، وكان يدافع عنها، حتى  كان ابن رشد محباً لوطنه

ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد "بينه وبين ابن زهر، فقال ابن رشد : 

إلى قرطبة حتى تباع فيها ملتبيع كتبه ح، ملت وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته ح

  . ٢"إلى إشبيلية

  فابن رشد رحمه االله يمدح بلده قرطبة بأنها بلد علمٍ وفقه، وليست بلد لهوٍ وترف .

  اسرته: 

، ةًووجاه ة، كانت من اكثر الأسر شهرترعرع ابن رشد في اسرة اندلسية عريقه

  من الفقه والقضاء اللذين شغلهما افراد الاسرة جيلا بعد جيل .وتمتع بقدر عظيم 

حمد بن عبد االله بن رشد؛ والد ابي الوليد الجد، كان أ"احمد بن أحمد بن محمد بن فأبو جده 

  . ٣ه٤٨٢من اهل العلم والجلال والعدالة، كان حيا سنة 

  

  

                                                             
  .٣١٨، ص٥الاعلام للزركلي، ج ١
  ١٥٥، ص١د التلمساني، نفح الطیب، دار صادر بیروت، دط، جالمقري أحمد بن محم ٢
  ٢٠٠، ص١ابن فرحون برھان الدین ابراھیم، الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب، القاھرة دار التراث، دط، ج ٣
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ولد في شوال سنة ابو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ويلقب "بالجد"، وجده 

 ٢ه٤٥٠، وذكر ابن بشكوال في الصلة أنه ولد سنة ١ه كما قال ابن فرحون في الديباح٤٠٥

ه،. وهو من علماء المذهب المالكي ، قال عنه الذهبي: " شيخ المالكية امام ٥٢٠وتوفي سنة 

  . ٣مة وقاضي الجماعة بقرطبةعلاَّ

، انه كان يصوم كل يوم جمعة، في من الأمور الغريبة التي كان يفعلها ابن رشد الجد

 ٤وكذلك محمد ابن رشد الحفيد كان يتحرى صيام يوم الجمعة فيصومه منفرداً الحضر والسفر،

.  

قاضي قرطبة، تفقه على فهو الإمام ابو القاسم احمد بن محمد بن أحمد بن رشد  اما ابوه

  . ٥م١١٦٨-ه٥٦٢م وتوفي سنة ١٠٩٤-ه٤٨٧والده، ولازمه طويلاً، ولد سنة 

وكان لابن رشد الحفيد اولاد كثر، منهم من اشتغل بالفقه والطب، واستُخدموا  أولاده:

  .٦في قضاء الكور

  ذكرت كتب السير اثنين منهم :

"احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد" ابو القاسم، من قرطبه  -١

م بن ، وروى عنه ابو القاس. روى عن ابيه ابي الوليد الحفيد، وأبي القاسم بن بشكوال

                                                             
 ٢٥٠، ص٢المصدر نفسھ، ج ١
، ١٩٨٩-ه١٤١٠، ١تحقیق ابراھیم الأبیاري، طابن بشكوال، الصلة، بیروت دار الكتاب اللبناني، القاھرة دار الكتاب المصري،  ٢

   ٨٤٠، ص١ج
  ٥٠١، ص١٩سیر اعلام النبلاء ج ٣
قال الدسوقي رحمھ االله: وأما صوم الجمعة بخصوصھا مع ورود النھي عن ذلك وھو قولھ علیھ الصلاة والسلام لا یصومن أحدكم  ٤

خوف فرضھ وقد انتفت ھذه العلة بوفاتھ علیھ الصلاة والسلام. یوم الجمعة إلا أن یصوم یوما قبلھ أو یوما بعده فمحل النھي على 

  . ٥٣٤، ص١الدسوقي شمس الدین، حاشیة الدسوقي، دار احیاء الكتب العربیة، دط، ج
،  ٣٩، ج١الذھبي شمس الدین محمد بن أحمد، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر الأعلام، دار الكتاب العربي بیروت، طانظر:  ٥

  .٣٣م، دط، ص١٩٥٧آرنست رینان، ابن رشد والرشدیة، دار احیاء الكتب العربیة،القاھرة  . وانظر:١٥٠ص
  ٥٣٢العباس، عیون الانباء في طبقات الأطباء، دار مكتیة الحیاة بیروت، دط، ص وین ابابن ابي اصیبعة موفق الد ٦
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وجلال، ونباهة وحسب في بلده، فقيها حافظا بصيراً  الطيلسان، وكان من بيت علم

سيرته  تدمحبالأحكام، يقظاناً قوي الذهن كريم الطبع حسن الخلق، ولي القضاء فَ

 . ١ه٦٢٢توفي سنة 

فاضل في شد، أبو محمد عبد اللَّه بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن ر  -٢

 ه.بويطبِ خليفة، وكان يفد إلى الصناعة الطب عالم بها

  .  ٢ة البرءليحمد بن رشد من الكتب مقالة في حولأبي م 

  محنته:

أصاب ابن رشد محنة في آخر حياته، وسبب ذلك إقباله على علم الكلام والفلسفة، 

  وشرح كتب ارسطو طاليس .

 ب منه أمير المؤمنين أبو يعقوبولم يشرح ابن رشد كتب الفلسفة إلا بعد أن طل

استدعاني أبو بكر بن طفيل ": عن ذلك ابن رشد يقول ،د المؤمن ذلكيوسف بن عب

يتشكى من قلق  (يوسف بن عبد المؤمن)يوماً فقال لي: سمعت اليوم أمير المؤمنين

عبارة أرسطو طاليس أو عبارة المترجمين عنه ويذكر غموض أغراضه ويقول لو 

من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهماً جيداً لقَرب مأخذُها  وقع لهذه الكتب

فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما لخصته من كتب  ابن رشد: قالثم  "على الناس

  . ٣الحكيم أرسطو طاليس

                                                             
 ٢٢٣، ص١ابن فرحون  برھان الدین، الدیباج المذھَّب، ج ١
    ٥٣٣عیون الأنباء، ص ٢
  م.٢٠٠٦-ه١٤٢٦، ١المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ط لمعجب في تلخیص أخبار المغرب،المراكشي عبد الواحد، ا ٣
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هلها، أما ابنه يعقوب أكان يحب الفلسفة ويعظم  يوسف بن عبد المؤمنفالسلطان  -١

يبغض الفلسفة والمشتغلين بها، ففي زمنه  كانف ي كان خلفاً له،لمنصور" الذبا"الملَقب

  حلت الفتنه على ابن رشد واصحابه.

  :١ذكرت كتب السير عدة اسباب لهذه المحنة وهي

ن ابن رشد أخذ في شرح كتاب الحيوان لأرسطوطاليس فهذبه، وقال فيه عند أ  -١

 ر (يقصد المنصور) .بذكر الزرافة: رأيتها عند ملك البر

اعتذر عن قوله ملك البربر بأن قال: إنما كتبتُ ملك البرين، وإنما صحفها و 

 القارئ.

بأن أخذوا  (يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن) المنصورن قوماً سعوا به عند أ  -٢

قد ظهر أن "ه حاكياً عن بعض الفلاسفة، بعض تلك التلاخيص، فوجدوا فيه بخطِّ

، فاستدعاه بمحضر من ه التلاخيصلى هذع المنصورفاوقفوا  "الآلهةالزهرة أحد 

ك هذا فأنكر، فقال: لعن االله كاتبه، وأمر الحاضرين الكبار بقرطبة، فقال له: أخطُّ

 بلعنه، ثم أمر بإخراجه مهاناً.

ئاً يكان ابو الوليد عندما يخاطب المنصور يقول له: "تسمع يا أخي" فأحدث هذا ش  -٣

 لمنصور.  افي قلب 

وهي بلد قريب من  ٢على ابن رشد أمره بأن يقيم في اليسانة بعد أن نقم المنصور   

ه، ٥٩٥ه الى ٥٩١قرطبة، وكانت أولاً لليهود، وأن لا يخرج منها، وبقي فيها أربع سنوات من 

                                                             
  ٢٢٤، ص٤٢الذھبي، تاریخ الإسلام، ج ١
نسمة  ٤٠٫٧٤٦بلغ عدد سكانھا  .إسبانیا بجنوب بمنطقة الأندلس ذاتیة الحكم الواقعة مقاطعة قرطبة بلدیات إحدى الآن ھيو ٢

   ٢٠٠٧.سنة لإحصائیةوفقاً
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ثم إن جماعة من الأعيان بإشبيلية شهدوا لابن رشد أنه على غير ما نسب إليه، فرضي 

  ١.خمس وتسعين وخمسمائة المنصور عنه وعن سائر اصحابه، وذلك في سنة

وأعظم ما طرأ على ابن رشد في المحنة، أنه دخل هو وولده عبد االله مسجداً بقرطبة 

  .٢وقد حانت صلاة العصر فثار عليهم بعض سفلة العامة فأخرجوهم منه

ه، عن ٥٩٥وكانت وفاة القاضي أبي الوليد بن رشد رحمه اللَّه في مراكش أول سنة 

  .٣عين سنة. رحمه االله رحمة واسعةعمر يناهز خمسةً وسب

  . ٤من الأقوال الجميلة لابن رشد الحفيد أنه قال: من اشتغل بعلم التشريح ازداد ايمانا باالله

  

  الفرع الثاني:

  مكانته العلمية

سم االق يفأخذ العلم منذ صغره عن أبيه اب نشأ ابن رشد رحمه االله في بيت علمٍ وورع،

  المشهورين. الذي كان من علماء المالكية 

مثله كمالاً وعلماً وفضلاً، وكان على شرفه اشد الناس تواضعاً أحد ولم ينشأ بالأندلس 

، ثم ولي قضاء قرطبة، فحمدت ٦. وكان قد قضى مدة في إشبيلية قبل قرطبة٥وأخفضهم جناحا

  . ٧سيرته

                                                             
  ٥٣٢ابن ابي اصیبعة، عیون الأنباء، ص ١
  ٤٤ابن رشد والرشدیة، ص ٢
  ٥٣٢ابن ابي اصیبعة، عیون الأنباء، ص ٣
  ٥٣٢س أحمد، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، دار الحیاة بیروت، دط، صالعبا وابن ابي اصیبعة موفق الدین اب ٤
  ٧٣، ص٢القضاعي ابو عبد االله محمد، التكملة لكتاب الصلة، دار الفكر لبنان، دط، ج ٥
  ٥٣١، دار الحیاة بیروت، دط صعیون الأنباء في طبقات الأطباءالعباس أحمد،  وابن ابي اصیبعة موفق الدین اب ٦
  ،٣٠٨، ص ٢١م النبلاء، ج سیر اعلا ٧
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، وهو اللقب الذي  ١أطلق عليه المؤرخ صلاح الدين الصفدي لقب "صاحب المعقول"

  دل على اهتمامه واشتغاله بالعلوم الفلسفية العقلية وما يتصل بها .ي

جمع لولا  ،ع حالٍلم يصرفها لترفُّ لكنه ،مكانة كبيرة عند الملوك لابن رشد وكان 

  .٢إنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة، ومنافع أهل الأندلس عامة ،مالٍ

  .٣وهو في الطبقة الأولى من طبقات فقهاء الأندلس

ال ابن الآبار: لم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلاً، وكان متواضعاً، منخفض ق

ذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة نم بالعلم الجناح، يقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال

علوم الحكماء،  عرسه، وإنه سود في ما ألف وقيد نحوا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى

مامة. وكان يفزع إلى فتياه في الطب، كما يفزع إلى فتياه في الفقه، وقيل: لإفكانت له فيها ا

  . ٤كان يحفظ ديوان أبي تمام والمتنبي

في الفقه  بتحصيل العلوم، أوحد ياًبالفضل معتن اًي أصيبعة: كان مشهورقال ابن أب

  . ٥والخلاف، وكان متميزاً في علم الطب، وهو جيد التصنيف حسن المعاني

عنه ابن الغزي: هو إمام حبر بحر علّامة، قاضي قرطبه، له مصنفات كثيرة في قال و

  . ٦الحديث والفقه والحكمة والطب نحو مائة مصنف

  : ٧وتلقى ابن رشد هذا العلم عن عدد كثير من العلماء منهم

                                                             
 . ٨١، ص٢م، ج٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١الصفدي صلاح الدین، الوافي بالوفیات، دار احیاء التراث العربي بیروت، ط ١
 ٧٣، ص٢التكملة لكتاب الصلة ، ج ٢
  .٣٣د والرشدیة، صآرنیست رینان، ابن رش ٣
  ٣٠٨، ص٢١الذھبي سیر اعلام النبلاء، ج ٤
  ٥٣٠نباء، صابن ابي اصیبعة، عیون الا ٥
  ٣٥٦،ص٢م، ج١٩٩٠-ه١٤١١، ١ابن الغزي أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن، دیوان الإسلام، دار الكتب العلمیة بیروت،ط ٦
  ٣٠٧، ص٢١الذھبي، سیر اعلام النبلاء، ج ٧
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 أبوه، أحمد بن محمد بن رشد، قرأ عليه الموطأ -١

 أبو القاسم بن بشكوال، أخذ عنه الفقه. -٢

 وان بن مسرة، أخذ عنه الفقه.  أبو مر -٣

 محمد بن رزق، أخذ عنه الفقه. -٤

 أبو مروان بن حزبول، أخذ عنه الطب. -٥

  أبو جعفر بن هارون، أخذ عنه الطب. -٦

، حتى صار يضرب به المثل (علم الكلام والفلسفة)وبرع في الفقه، ثم أقبل على علوم الاوائل 

  .١في ذلك

  من تلامذته:

ل بن مالك، وابنه القاضي أحمد، وأبو الربيع بن سالم، أبو محمد بن حوط االله، وسه

  .٢وأبو بكر بن جهور، وأبو القاسم بن الطيلسان

، فمنها ما هو متخصص بالفقه، ومنها ما هو متخصص توتنوع تأما مؤلفاته فقد كثر

  بأصول الفقه وعلم الكلام، ومنها ما هو متخصص بعلم المنطق والفلسفة والطب.

  :٣نذكر بعضاً منها

  في الفقه:

 كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ( وهو مجال دراستنا في هذا البحث) . -١

 .، (وكتاب المقدمات لجده)٤كتاب شرح المقدمات في الفقه -٢

                                                             
  ٣٠٧، ص٢١الذھبي، سیر اعلام النبلاء، ج ١
   ٧٣، ص٢القضاعي، التكملة لكتاب الصلة، مرجع سابق، ج ٢
  ٥٣٢بي اصیبعة، عیون الأنباء، مصدر سابق، صابن ا ٣
  ٨٢، ص٢م، ج٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١الصفدي صلاح الدین، الوافي بالوفیات، دار احیاء التراث العربي بیروت، ط ٤



www.manaraa.com

١٨ 
  
 

  في اصول الفقه:

 تصفى.سر المكتاب الضروري مختص

  في علم الكلام:

 كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. -١

 .في عقئد الملَّة دلةالأج اهتاب منك -٢

 كتاب تهافت التهافت.  -٣

، ولعل المراد هو كتاب مختصر المستصفى المسمى عند ١وفي اللغة : كتاب  الضروري

 ابن رشد بالضروري في أصول الفقه. 

وله مصنفات كثيرة في الطب والفلسفة لا حاجة لذكرها هنا، إذا اردت الإطلاع عليها 

  .٢ارجع الى كتب السير

ابن رشد فقيهاً قبل أن يكون طبيباً وفيلسوفاً، قال الذهبي بعد أن ذكر أسماء العلماء وكان 

أقبل على علوم الاوائل، حتى  ثمالذين تلقى عنهم ابن رشد االعلم، قال عنه : "برع في الفقه، 

  .٣صار يضرب به المثل في ذلك"

وأصبح بارعاً فيه، ثم  حرف ثم هنا يفيد الترتيب، فمعنى الكلام، أن ابن رشد تعلم الفقه

  أخذ يتعلم علوم الأوائل، وهي العلوم الفلسفية.

  

  

  

                                                             
 ٧٣، ص٢ج (وكتاب الصلة لابن بشكوال)، القضاعي، التكملة لكتاب الصلة، ١
  النبلاء، وغیرھا. ، وسیر اعلام٥٣٢: ابن ابي اصیبعة، عیون الأنباء، صنظرا ٢
  ٣٠٧، ص٢١الذھبي، سیر اعلام النبلاء، ج ٣
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تعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المطلب الثاني  

  : الغرض من تأليف الكتاب وسبب تسميتهالفرع الأول

إن هذا المؤلَّف فريد من نوعه، لا يستغنى عنه لا قديما، ولا حديثا، فهو حقا بداية 

  مجتهد ونهاية للمقتصد.لل

، كما والمتفق عليها وهو يعد من كتب الفقه المقارن، لأنه يذكر المسائل المختلف فيها

ثبت لنفسي على جهة أغرضي من هذا الكتاب أن  ذكر صاحب الكتاب في المقدمة، قال: "إن

ف أن كتب . ومن المعرو١التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها، والمختلف فيها بأدلتها"

  .، إضافة إلى ذكر مسائل الاتفاقبين المذاهب ،الفقه المقارن تختص بذكر مسائل الاختلاف

ولابن رشد تآليف جليلة الفائدة منها  وتناول ابن فرحون كتاب البداية فقال عنه: "

متع ه فأفاد وأل ووجكتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" في الفقه ذكر فيه أسباب الخلاف وعلَّ

٢علم في وقته أنفع منه ولا أحسن سياقاًبه ولا ي.  

 ملكةطالب العلم  يتكون لدىوسبب تسمية الكتاب بهذا الاسم هو قصد المؤلف في أن 

"بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان حيث قال: في المسائل المسكوت عنها جتهاد للا

 ،لغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلككما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم فعلم من ال

  . ٣"ص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصدولذلك رأينا أن أخَ

ون عنده دراية بآراء فالفقيه الذي يريد أن يعطي حكماً في مسألة ما، يجب أن تك

بين لنا آراء العلماء في مسائل الفقه مع ادلة كل اختلافهم. وهذا الكتاب جاء لي أسبابالعلماء و

  فريق؛ ليعرِف الإنسان كيف استنبط العلماء الأحكام الشرعية من الادلة التفصيلية. 
                                                             

 ٢، ص١م، ج١٩٨٢-ه١٤٠٢، ٦ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، بیروت دار المعرفة، ط ١
 ٢٦٠، ص٢ابن فرحون، الدیباج المذھب، ج ٢
  ٣٨٨، ص٢ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج ٣
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ولا شك أن علم الفقه المقارن فيه فائدة كبرى، لأن عرض آراء العلماء في المسألة 

 الباحث، فتصبح عنده ملكة بحيث الواحدة، والتعرف على الأدلة التي استندوا اليها ينير عقل

لو عرضت عليه مسألة مسكوت عنها أو نازلة معينة اعطاها حكماً مدّلها بالدليل. ماًع  

وهذا كان غرض الباحث من إنشاء هذا الكتاب وهو أن يبلغ به الإنسان درجة 

رتبة  فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعةالإجتهاد حيث قال: "

الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة 

   .١وصناعة أصول الفقه ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل"

في مسائل التنبيه على نكت الخلاف " وهو:ويذكر المؤلِف هدفه من تأليف الكتاب  

ل والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل ما يجري مجرى الأصوو، الأحكام

، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع، أو المسكوت عنها في الشرع

تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريباً، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها 

  .   ٢ة رضي االله عنهم إلى ان فشا التقليد"بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحاب

هو إثبات المسائل المنطوق بها المتفق الكتاب، هذا في  ابن رشد المنهج الذي اتَّبعهف

عليها والمختلف فيها عند الفقهاء، مع بيان الأدلة وسبب الاختلاف، وذكر بعض المسائل 

وذلك أن ار، قال ابن رشد: "المسكوت عنها، التي اشتهر الأختلاف فيها بين فقهاء الأمص

قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع 

المتفق عليها والمختلف فيها ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين 

  .٣فقهاء الأمصار"

                                                             
 ١٩٥، ص٢ھد، جبدایة المجت ١
  ٢، ص١المصدر نفسھ، ج ٢
  ٣٨٧، ص٢ابن رشد، ج ٣
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لفائدة في علم أصول الفقه؛ وذكر ابن رشد في بداية الكتاب مقدمة مختصرة كبيرة ا

  ليستعين الطالب بها على فهم هذا الكتاب، وهي بإيجاز:

 أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية. -١

 أصناف الأحكام الشرعية. -٢

  .  ١أصناف الأسباب التي أوجبت الخلاف -٣

سم اشتمل هذا الكتاب على جميع ابواب الفقه، من كتاب الطهارة إلى كتاب الأقضية، وق

المصنف كتابه على حسب ترتيب الفقهاء لأبواب الفقه، حيث صرح بذلك قائلاً: "  والصلاة 

على الميت نذكرها على حدة، في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي 

  . ٢يترجمونه بكتاب الجنائز"

ه كان ملماً بعلوم شتى لقد تميز الكتاب عن غيره من الكتب وذلك لتعدد معارف مؤلِفه، فإن

مثل: علم الفقه وأصوله، والعقيدة، وعلم اللغة، والمنطق، والطب، والفلك، ويظهر ذلك جلياً 

  في الكتاب.

مثلاً عندما ذكر مسألة ولوغ الكلب في الإناء، استشهده بعلم الطب قال: " وقد ذهب جدي 

قول المعنى ليس من سبب رحمة االله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل مع

النجاسة، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كَلباً، فيخاف منه السم، 

قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، فإن هذا العدد قد استُعمل في الشرع في 

  الكتاب. . وغير ذلك كثير في٣"العلاج، والمداواة من الأمراضمواضع كثيرة في 

                                                             
بصفر عبد االله بن علي، تحریر اتفاقات ابن رشد في كتابھ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد من أول الكتاب إلى نھایة الإعتكاف، كلیة  ١

 ٧٤ه، ص١٤١٢الفقھ واصولھ، جامعة ام القرى، سنة 
 ٢٠٠، ص١المصدر نفسھ، ج ٢
  ٣١، ص١، بدایة المجتھد، جابن رشد ٣
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ويميز الكتاب ايضاً، أن مؤَلفه لم يتحيز لأي مذهب من المذاهب، مع أنه مالكي المذهب، 

  . "١والباحث لا مذهب له"فهو يبحث عن الحق في كل مسألة بالدليل، 

ن. قال: " فقهاء مثلاَ قال عن مذهب مالك: فيه ضعف في مسألة قضاء الصوم على المجنو

لصوم على المغمى عليه، واختلفوا في المجنون، ومذهب مالك ب قضاء اوجوالأمصار قالوا ب

  .٢"وفيه ضعفوجوب القضاء عليه، 

  الفرع الثاني: مصادر الكتاب ومصطلحاته:

  اعتمد ابن رشد على عدة مصادر في كتابه "بداية المجتهد"، نذكر بعضاً منها:

الموطأ من كتاب "الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه  -١

ه. وقد ٤٦٣معاني الآثار" لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر، المتوفي سنة 

وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى صرح ابن رشد بذلك حيث قال: "

أربابها هو كتاب الاستذكار وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه 

  .٣واالله المعين والموفق

 ه.١٧٩كتاب "الموطأ" للإمام مالك رحمه االله، توفي سنة   -٢

 كتاب "المدونة الكبرى" للإمام مالك أيضاً. -٣

 ه.٥٢٠كتاب "المقدمات" لابن رشد الجد رحمه االله، توفي سنة  -٤

وهناك مصادر اخرى أوصلها صاحب رسالة "تحرير اتفاقات ابن رشد" الى اربعة عشر 

  .٤اًمصدر

                                                             
  .٩٥، ص٢٠٠٧الأنصاري، زكریا، رسالتان في منظومةأصول الفقھ الاصطلاحیة، دار ابن حزم،  ١
  ٢٩٨، ص١بدایة المجتھد، ج ٢
  ٨٨، ص١بدایة المجتھد، ج ٣
  ٦١تحریر اتفاقات ابن رشد، ص ٤
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  مصطلحات الكتاب:

ابن رشد مصطلحات في كتابه "بداية المجتهد"، منها ما هو خاص به، ومنها ما هو ذكر 

  متعارف به عند العلماء. وهي:

 "الشيخان"، "أهل الصحيح"، "الحديث ثابت" ويقصد بهذه المصطلحات البخاري ومسلم. -١

 "ابو عمر" ويقصد به ابن عبد البر صاحب كتاب الإستذكار. -٢

 يقصد به نفسه. "قال القاضي" إذا كان مطلقاً -٣

 " المذهب" "عندنا" يقصد بهما مذهب الإمام مالك رحمه االله. -٤

 "الكلام الفقهي" يقصد به أصول الفقه. -٥

حنيفة، والشافعي  ابهما الفقهاء الثلاثة: مالك، وأب" الجمهور" "أكثر الفقهاء" يقصد  -٦

هاء وإذا قلت الجمهور فالفق (رحمهم االله) وغيرهم، كما صرح  في كتابه، قال: "

 .١الثلاثة معدودون فيهم: أعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة

  حمد:أمام موقفه من الإ

  إذا نظرنا إلى استدلالات ابن رشد بالمذاهب الفقهيه نجده قليل النقل عن مذهب الإمام أحمد 

  والسبب في ذلك:

أنه اعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وهو قليل النقل عن مذهب الإمام  -١

 أحمد.

 . ٢قلة المراجع في مذهب الإمام أحمد في الأندلس، لهيمنة المذهب المالكي -٢

                                                             
  ٧٠، ص١بدایة المجتھد، ج ١
  ٩٣م،ص٢٠٠٥-ه١٤٢٦كلیة الفقھ وأصولھ، جامعة الجزائر، سنة الزبیر بن فائزة، اجماعات ابن رشد الحفید،  ٢
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ولكن ذهب قوم من أهل الحديث،  أنه ذكر الإمام أحمد من علماء الحديث، حين قال: " -٣

أحمد، وإسحاق، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت 

  .١السلام"الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة و

                                                             
  ٤٠، ص١بدایة المجتھد، ج ١
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 المبحث الثاني:

  على الأحكام الخاص ودلالته

  

يختلف الناس في فهم معاني القرآن الكريم، والسنة النبوية، وذلك لاختلاف أفهامهم 

ومداركهم. وسبب الاختلاف يتعلق: تارةً بالألفاظ، وتارةً بمعاني الألفاظ، وتارةً بعلل تلك 

  المعاني.

  بالألفاظ، وهو موضوع " الخاص ودلالته على الأحكام".أما موضوع هذا المبحث فهو يتعلق 

فالخاص له أهمية بالغة في فهم نصوص الشارع، يرى أثرها في عناية العلماء    

  . ١وجهودهم، ذلك أن الخاص له علاقة واضحة بمسالك الأئمة في استنباط الأحكام

 

حث من مطلبين:يتكون هذا المب  

صطلاخاً: تعريف الخاص لغة واالمطاب الأول  

: دلالة الخاص على الأحكامالمطلب الثاني  

  

  

  

  
                                                             

 ١٥٩، ص٢م، ج١٩٩٣-ه١٤١٣، سنة ٤صالح محمد ادیب، تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي، دار المكتب الإسلامي، ط ١

  (بتصرف)
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تعريف الخاص لغةً واصطلاحاً المطلب الأول:  

  تعريفه في اللغة:

يقال: اخْتص فلان بالأَمر وتخصص له إِذا انفرد، وخَص غيره واخْتصه بِبِره. ويقال 

  .١فلان مخص بفلان أَي خاص به وله به خصية"

لمصباح المنير: "خَص الشيء خُصوصا من باب قعد خلاف عم فهو خَاص. وقال في ا

  . ٢والخَاصةُ  خلاف العامة"

  .٣وقال ابن فارس: الخاص: الذي يتحلّل فيقع على شيء دون أشياء

  تعريفه في الاصطلاح:

عرفه ابو الحسين البصري فقال: أما وصف الكلام بأنه خاص وبأنه خصوص فمعناه 

  .٤لشيء واحد نحو قولنا البصرة وبغداد أنه وضع

هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة وكل قال البزدوي: "

  .٥اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد

وهو اللفظ الواحد الذي لا وعرفه الآمدي فقال: الخاص قد يطلق باعتبارين، الأول: 

ماء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه. الثاني: ما كأس يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه؛

أنه اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير  :وحدهخصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه، 

                                                             
  خصص، مادة ١١٧٣، ص ١٤ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف القاھرة، دط، ج ١
 ٢٣٣، ص١م ج١٩٢٢، سنة ٥المقري أحمد بن محمد، المصباح المنیر،المطبعة الأمیریة القاھره، ط ٢
  ١٧٨م، ص١٩١٠-ه١٣٢٨ابن فارس ابو الحسن، الصاحبي في فقھ اللغة، المكتبة السلفیة القاھرة، سنة  ٣
-ه١٣٨٤لدراسات العربیة بدمشق، دط، سنة البصري ابو الحسین بن علي، المعتمد في اصول الفقھ، المعھد العلمي الفرنسي ل ٤

   ٢٥١، ص١م، ج١٩٦٤
  ٤٩، ص١م، ج١٩٩٧-ه١٤١٨، ١البخاري عبد العزیز، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، دار الكتب العلمیة، ط ٥
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كلفظ الإنسان فإنه خاص. ويقال على مدلوله وعلى غيره  مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة

  .١كالفرس والحمار لفظ الحيوان من جهة واحدة

  .٢لنجار: هو ما دل على ما وضع له دلالة أخص من دلالة ما هو أعم منهوقال ابن ا

  بعد عرض هذه التعريفات يتبين انها ليست بعيدة عن المعنى اللغوي، بل هي مستمدة منه.

وإذا نظرنا الى التعريفات نجدها متقاربة فيما بينها، إلّا في بعض العبارات كتعريف 

ولا  ،"معنى"بينما استعمل البزدوي كلمة  شيء"كلمة " ابي الحسين البصري فإنه قد استعمل

  يخفى أن كلمة شيء أكثر شمولاً فهي تعم الألفاظ والمعاني معاً. 

  أما تعريف الآمدي فيظهر أنه قسم اللفظ الخاص قسمين: 

 ما هو خاص لا أخص منه كأسماء الأعلام، زيد عمرو ونحوه. -١

وان؛ فإنه عام بالنسبة الى ما تحته من ما هو عام بالنسبة، وخاص بالنسبة كلفظ الحي -٢

 الإنسان والفرس. وخاص بالنسبة الى ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم. 

دلالة الخاص: المطلب الثاني  

ظنية، والذي توصلوا  والخاص على الأحكام هل هي قطعية أبحث العلماء في دلالة 

وله قطعاً، ولا يصرف عن معناه اليه بعد البحث والاستقراء؛ أن دلالته قطعية فهو يتناول مدل

  الحقيقي إلّا إذا قامت قرينة أو دليل على ذلك.

قال البزدوي: "اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعا ويقينا بلا شبهة لما أريد به 

لكن  ،ر عن أصل وضعهيولا يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع وإن احتمل التغي ،الحكم

  ".٣ان لكونه بينا لما وضع لهلا يحتمل التصرف فيه بطريق البي
                                                             

  ٢٤٣، ص٢م، ج٢٠٠٣ -ه١٤٢٤، سنة ١الأمدي علي بن محمد، الإحكام في اصول الأحكام، دار الصمیعي الریاض، ط ١
 ١٠٤، ص٣م، ج١٩٩٣ه، ١٤١٣جار محمد بن احمد، شرح الكوكب المنیر، مكتبة العبیكان الریاض، سنة ابن الن ٢
  ١٢٣، ص١البخاري عبد العزیز، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، ج ٣
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فالنص الشرعي إذا ورد خاصاً، دلَّ دلالة قطعية على معناه الذي وضع له ، وثبت 

ل هذا الخاص، يحمل على ما وِّؤع لا الظن، ولكن إذا قام دليلٌ يالحكم لمدلوله على سبيل القط

من تمر ويشمل أي اقتضاه الدليل. مثاله: تأويل الحنفية في حديث المصراة بما يشمل الصاع 

  . ١عوض يماثله

  

  امثلة على دلالة الخاص:

، هو وجوب إطعام عشرة ]٨٩قوله تعالى: { فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرة مساكين}[المائدة:  -١

لو أطعم الذي يريد أن ، فحتمل نقصاً ولا زيادةي فلفظ "عشرة" لفظٌ خاص لامساكين، 

كين لم يجزء عنه ذلك، وإن أطعم بأكثر من عشرة يكفِّر عن يمينه بأقل من عشرة مسا

 يكون ذلك تفضّلاً منه، فالواجب هو إطعام عشرة مساكين لا أكثر ولا أقل.

]، فلفظ ٢قوله تعالى: { الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدة} [النور:  -٢

 الزيادة. (مائة) لفظ خاص لا يحتمل النقص ولا

" نصاب الزكاة أربعين ٢قول الرسول صلى االله عليه وسلم: "في كل أربعين شاة شاة -٣

شاة لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، والواجب في كل اربعين شاة، شاة واحدة بلا 

 احتمال زيادة أو نقص.

  

   

                                                             
  ١٩٢، ص٨خلاف عبد الوھاب، علم أصول الفقھ، مكتبة الدعوة الإسلامیة، القاھرة، ط ١
، ٣، ج٦٢١الترمذي، دار احیاء التراث بیروت، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم، ح رواه الترمذي محمد بن عیسى، سنن ٢

  .١٠-٨، ص٢، ج١٥٧٤-١٥٧٠. ورواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح١٧ص
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  المبحث الثالث:

  العام ودلالته على الأحكام

السماوية، ومصدر التشريع الأول الذي تؤخذ منه لما كان القرآن الكريم خاتم الكتب 

  الأحكام على مر الأزمان، فلا بد لهذا المصدر أن يأتي شاملاً لكل مناحي الحياة.

لهذا جاء القرآن الكريم بقواعد عامة وألفاظ شاملة، تؤخذ منها الأحكام لأعداد كثيرة 

  من الفروع.

من المباحث  -أي اللفظ العام-لفظ فالنص القرآني أكثره جاء باللفظ العام، وهذا ال

  المهمة لاستنباط الاحكام من النصوص، لا يستغني الفقيه عن إدراكه والإحاطة بحدوده .  

  ففي هذا المبحث سندرس ماهية العام ودلالته على الأحكام.

  

  يتكون هذا المبحث من مطلبين:

  .: تعريف العام لغة واصطلاحاًالمطلب الأول

   .لة العام على الأحكام: دلاالمطلب الثاني
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  تعريف العام لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  تعريف العام لغةً:

وعم الشيء عموماً : شملَ  هو اسم فاعل من عم بمعنى شمل، مأخوذ من العموم،

ةيم بالعطهةَ يقالُ: عمماع١الج .  

كَثرة والعلُو. قال الخليل: العميم: العين والميم أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على الطُّول والو   

  .٢عم يقال نخلةٌ عميمة، أي طويلة، والجمعالطَّويل من النَّبات. 

قال ابن فارس: "العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئاً. وذلك كقوله جل 

  . ٣] ١٠٢كُلِّ شَيء} [الأنعام  ]. وقال: {خَالِق٤٥ُثناؤه: {واللَّه خَلَقَ كُلَّ دابة من ماء} [النور

  

  تعريف العام اصطلاحاً:

  .٤العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له" قال ابو الحسين البصري: "

وعرفه الإمام الغزالي بقوله: "هو عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 

  .٥فصاعدا"

  .٦على مسميين فصاعدا مطلقا معا" وقال الآمدي: "العام هو اللفظ الواحد الدال

  .٧"وعرفه البزدوي: "هو كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى

  
                                                             

  ١٥٢، ص٤، ج١٩٨٠-ه١٤٠٠الفیروز ابادي مجد الدین، القاموس المحیط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، سنة  ١

  ١٥، ص٤ابن فارس ابو الحسن، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر بیروت، دط، ج ٢ 
 ١٧٨م، ص١٩١٠-ه١٣٢٨ابن فارس ابو الحسن، الصاحبي في فقھ اللغة، المكتبة السلفیة القاھرة، سنة  ٣
  ٢٠٣، ص١أبو الحسین البصري، المعتمد، ج ٤
  ٢١٢، ص٣الغزالي ابو حامد محمد بن محمد، المستصفى، ج ٥
   ٢٤١، ص٢م، ج٢٠٠٣-ه١٤٢٤سنة  ١لآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الصمیعي الریاض، طا ٦
  ٥٣، ص١البخاري عبد العزیز، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، ج ٧
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. ١وعرفه الإمام الرازي: "هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد"

 وإذا عرفت ما قيل في حد العام علمتواختاره الإمام الشوكاني وزاد عليه كلمة "دفعة" قال: "

أن أحسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا عن صاحب "المحصول"، لكن مع زيادة قيد "دفعة"، 

  .٢فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة.

اللفظ وزاد الشيخ الشنقيطي على هذا التعريف كلمة "بلا حصر"، فيصبح التعريف: "

  ".بلا حصر احد دفعةيصلح له بحسب وضع والمستغرق  لجميع ما 

" ما لم يستغرق، نحو : بعض الحيوان مستغرق لجميع ما يصلح لهفخرج بقوله : "

  إنسان.

" المشترك، كالعين، فلا يسمى عاماً بالنسبة إلى بحسب وضع واحدوخرج بقوله : "

  شموله الجارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحداً، بل لكل منهما وضع مستقل.

" النكرة في سياق الإثبات، كرجل، فإنها مستغرقة، ولكن دفعةقوله: "وخرج ب

  استغراقها بدلي لا دفعة واحدة . 

من  نلأنه محصور باللفظ فلا يكو -مثلا–" لفظ عشرة بلا حصروخرج بقوله : " 

  .٣صيغ العموم، على رأي الأكثرين

  دلالة العام: المطلب الثاني

منهم من رآها قطعية ومنهم من رآها ظنية، اختلف الأصوليون في دلالة العام، ف

  :٤وتحرير محل النزاع يتضح عند ذكر أنواع العام، وهي ثلاثة أنواع وهي

                                                             
  ٣٠٩، ص٢الرازي فخر الدین محمد، المحصول في علم أصول الفقھ، دار الرسالة، دط، ج ١
  ٥١١، ص١م، ج٢٠٠٠-ه١٤٢١، ١رشاد الفحول، دار الفضیلة، الریاض، طالشوكاني محمد بن علي، إ ٢
 ٣١٩ه، ص١٤٢٦، ١الشنقیطي محمد الأمین، مذكرة أصول الفقھ، دار عالم الفوائد، ط ٣
، والمناھج ١٨،  واصول الفقھ لعبد الوھاب خلاف ص٥٤راجع الرسالة للشافعي محمد بن إدریس، ، دار الكتب العلمیة، ص ٤

  .١٠٢، وتفسیر النصوص محمد ادیب صالح ص٤٠٩ریني صالأصولیة للد
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وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، مثاله:   عام يراد به العموم قطعاً: -١

]، وفي قوله تعالى: { ٦زقُها}[هود:قوله تعالى: { وما من دآبة في الأَرضِ إِلاَّ علَى اللّه رِ

قال الشافعي: "فكل شيء من سماء وأرض وذي ]، ٣٠وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيء حي}[الأنبياء:

 ١وغير ذلك فاالله خلقه، وكل دابة فعلى االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها" روح وشجرٍ

ة لا تتخصص ولا تتبدل، فالعام فيهما دلالته قطعية، لا إلهية عام سنَّةً ن تقررانافهاتان الآيت

  .٢فرعيةالغير أكثر هذا النوع يرد في الأحكام يحتمل أن يراد به الخصوص. و

: وهو العام الذي كانت معه قرينة تبين أن المراد من هذا وعام يراد به الخصوص قطعاً -٢

]، فلفظ ٩٧لنَّاسِ حج الْبيت }[آل عمران:العام بعض أفراده، مثل قوله تعالى: { ولِلّه علَى ا

"الناس" لفظ عام، لكن يراد به خصوص المكلفين لأن العقل يقضي بخروج الصبيان 

والمجانين،  وقوله تعالى: { ما كَان لِأَهلِ الْمدينَة ومن حولَهم من الأَعرابِ أَن يتَخَلَّفُواْ عن 

نهما ]، فلفط "أهل المدينة" و"الأعراب"  لفظان عامان مراد م١٢٠بة:رسولِ اللّه }[التو

يقضي بخروج العجزة، فهذا عام مراد به الخصوص، ولا  خصوص القادرين، لأن العقل

  .٣يحتمل أن يراد به العموم

ويسميه العلماء العام المخصوص، وهو الذي لم تصحبه قرينة تبين أن المراد  عام مطلق: -٣

ولا قرينة تبين أن المراد منه الخصوص، وهذا النوع من أنواع العام  ظاهر في منه العموم، 

العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه، مثل: { والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بأنفسهن ثلاثةَ 

  .٤]٢٢٨قُروء}[البقرة:

                                                             
  .٥٤الرسالة، ص ١
 ١٠٢، تفسیر النصوص، ص٤٠٩المناھج الأصولیةص ٢
  المصدر نفسھ. ٣
  المصدر نفسھ ٤
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أو  موهذا النوع هو محل الاختلاف بين الأصوليين، من حيث قطعية دلالته على الأحكا

  .عدمها

وموطن النزاع بينهم يظهر في العام الذي لم يخصص منه البعض، أما إن خصص 

  .١منه البعض، فدلالته على الباقي دلالة ظنية بلا خلاف

  على مذهبين: الذي لم يخصصاختلف العلماء في دلالة العام 

  المذهب الأول:

قهاء والمتكلمين وهو من الف ن دلالة العام المطلق ظنية، وهو رأي الجمهورإقالوا 

  .٢مذهب الشافعي رحمه االله

ومعنى أن دلالة العام ظنية أي، أن الحكم الثابت فيه يثبت لكل فرد من افراده، ولكن 

  ليس على سبيل اليقين، بل على الظن والإحتمال.

العمومات في القرآن واستدل الجمهور على ذلك بكثرة التخصيصات الواردة على 

  " .٣صوليين قالوا أنه "ما من عام إلا وخص منه البعضن الأإوالسنة، حتى 

خرج العام المطلق من فالجمهور يتخذ كثرة التخصيصات قرينة تورث الشبهه فتُ

  القطعية إلى الظنية.

  المذهب الثاني:  

منهم أبو الحسن أن دلالة العام المطلق قطعية، وهو رأي جمهور الحنفية،  :قالوا

  .٤والقاضي الإمام أبو زيد وعامة المتأخرين، رحمهم اهللالكرخي، وأبو بكر الجصاص، 

                                                             
 .٤٠٩المناھج الأصولیة، ص ١
  .١٩٧، ص٢البحر المحیط، ج ٢
 ٧١، ص١، ج١ان، طالتفتازاني سعد الدین، شرح التلویح على التوضیح، دار الكتب العلمیة لبن ٣
  ٤٤٥، ص١البخاري عبد العزیز، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، ج ٤
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ومعنى أن دلالة العام قطعية أي أن الحكم الثابت فيه يثبت لكل فرد من أفراده على 

  سبيل القطع واليقين.

  واستدل جمهور الحنفية على قطعية العام بعدة أدلة:

ن قال بأن موجبه ن العبرة بالمنطق اللغوي. قال عبد العزيز البخاري: "وتمسك مإ -١

قطعي بأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى عند إطلاقه واجبا أي لازما وثابتا 

بذلك اللفظ حتى يقوم الدليل على خلافه، ثم صيغة العموم موضوعة له وحقيقة فيه 

كما في  ،حتى يقوم الدليل على خلافه ،فكان معنى العموم واجبا وثابتا بها قطعا

ثابت به قطعا لكونه موضوعا له حتى يقوم الدليل على صرفه إلى  الخاص فإن مسماه

  .١المجاز"

فجمهور الحنفية لا ينفون تخصيص العام، فالتخصيص ممكن عقلاً لكن الإحتمال الذي 

يؤثر في قطعية العام هو الإحتمال الناشىء عن دليل، أما الإحتمال العقلي المجرد فلا يؤثر في 

  . ٢اده،  فالحقيقة اللغوية للفظ العام ثابتة له قطعاًقطعية العام على جميع أفر

فقهية، قال الإمام السرخسي: "والمذهب عندنا أن العام  هم من فروعٍؤما نقله علما -٢

موجب للحكم فيما يتناوله قطعا"... ثم قال في آخر كلامه "فعلى هذا دلت مسائل 

 .٣علمائنا رحمهم االله"

  

  

                                                             
  ٤٤٦، ص١المرجع نفسھ، ج ١
  ٤٢٢م، ص١٩٩٧-ه١٤١٨، ٣راجع، الدریني محمد فتحي، المناھج الأصولیة، دار الرسالة، ط ٢
 ١٣٢،ص١م، ج١٩٩٣ -ه١٤١٤، ١السرخسي محمد بن أحمد، أصول السرخسي، دار الكتب العلمیة بیروت، ط ٣
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خاص لا يقضي على العام بل يجوز أن ينسخ العام فأبو حنيفة رحمه االله قال إن ال 

نُسخ وهو خاص بقول النبي عليه  ١العرنيين في بول ما يؤكل لحمه" الخاص، مثل حديث:

" ٣صدقة " ومثل قوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق٢السلام: "استنزهوا من البول

  ٥". ٤نُسخ بقوله: "ما سقته السماء ففيه العشر

خاص قطعي الدلالة ولا يؤثر على هذه الدلالة مجرد التصور العقلي، كذلك اللفظ ال -٣

 .٦العام قطعي الدلالة ولا يؤثر على هذه الدلالة مجرد الاحتمال، والفرق بينهما تحكم

بما فهمه الصحابة رضوان االله عليهم من العمومات الواردة في الكتاب والسنة، نذكر  -٤

بعموم قوله تعالى: { والَّذين  باس رضي االله عنهماابن ع منها على سبيل المثال: تمسك

. ]٢٣٤يتَوفَّون منْكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا} [البقرة 

ن المرأة التي توفي عنها زوجها، سواء كانت حاملاً أم غير حامل، يجب أن إوقال 

، للجمع بين هذه الآية وآية اًد الأجلين من الوضع، أو أربعة أشهر وعشرتتربص بأبع

 .٧]٤{ وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن} [الطلاقالطلاق وهي قوله تعالى: 

في  ومعلوم أنه لا يلجأ إلى الجمع بين الأدلة إلا عندما يكونان بنفس القوة، فالآية الأولى عامة 

   كل متوفى عنها زوجها، والآية الثانية خاصة بالزوجة الحامل.

                                                             
، ١٤٩٢ه، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرینة، ح١٤٢٢، ١البخاري محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، ط ١

  .١٣٩، ص٥ج
، باب ١م، ط٢٠٠٤-ه١٤٢٤الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر،سنن الدارقطني، تحقیق شعیب الأرنؤوط، دار الرسالة بیروت،  ٢

. ورواه البیھقي في السنن الكبرى، باب نجاسة ٢٣٣، ص١، ج٤٦٥مر بالتنزه منھ والحكم في بول ما یؤكل لحمھ، حنجاسة البول والأ

  . والحدیث صحیح.٥٨٧، ص٢، ج٤١٤١الابوال والأوراث، ح
مسة . ورواه أیضاً في باب لیس فیما دون خ١٠٧، ص٢، ج١٤٠٥رواه البخاري كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاتھ فلیس بكنز، ح ٣

  ١٢٦، ص٢، ج١٤٨٤أوسق صدقة، ح
  .١٢٦، ص٢، ج١٤٨٣رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فیما یسقى بھ من ماء السماء، ح ٤
  ٤٢٦، ص١البخاري عبد العزیز، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، ج ٥
  ٤٢٣الدریني محمد فتحي، المناھج الأصولیة، ص ٦
  ٦٣٦، ص١م، ج١٩٩٩-ه٢،١٤٢٠لعطیم، دار طیبة، طابن كثیر ابو الفداء، تفسیر القرآن ا ٧
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  .٢، عندما احتُج عليه به١ويرد على هذا الدليل: أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة

  أثر الإختلاف في دلالة العام:

ترتب على الإختلاف السابق في دلالة العام اختلاف في مسألتين أو قاعدتين هامتين 

  :٣وهما

تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة، بدليل ظني سواء بخبر  ألة الأولى:المس

  الواحد أم بالقياس.

فالحنفية لا يجيزون  هذا التخصيص، لأن العام عندهم سواء كان من الكتاب أو السنة 

المتواترة، يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، والخاص الذي يكون خبر آحاد أو قياس، يكون 

الدلالة ظني الثبوت، ولا يجوز أن يخصص قطعي الدلالة ظني الثبوت (وهو الخاص قطعي 

  .٤من قياس وسنة آحاد) قطعي الدلالة قطعي الثبوت (وهو العام من كتاب وسنة متواترة)

أما الجمهور فقد أجازوا تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بحديث الآحاد أو 

  .٥ية والثاني دلالته قطعية، فيجوز تخصيص الظني بالقطعيالقياس، لأن الأول دلالته ظن

  

  

                                                             
، ٨٠، ص٥ه، كتاب المغازي، الباب العاشر، ج١٤٢٢، ١البخاري محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، ط ١
م، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة ١٩٩٨-ه١٤١٩. مسلم ابو الحسن، صحیح مسلم، دار الأفكار الدولیة الریاض، دط، ٣٩٩٠ح
. ولفظھ " كتب عمر بن عبد االله إلى عبد االله بن عتبة یخبره، أن ١٤٨٤، ح٦٠٠متوفى عنھا زوجھا وغیرھا بوضع الحمل، صال

سبیعة أخبرتھ "أنھا كانت تحت سعد بن خولة وھو في بنى عامر بن لؤي وكان ممن شھد بدرا فتوفى عنھا في حجة الوداع وھى 
فلما تعافت من نفاسھا تجملت للخطاب فدخل علیھا أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى حامل فلم تنشب أن وضعت حملھا بعد وفاتھ 

عبد الدار فقال لھا مالي أراك متجملة لعلك ترجین النكاح إنك واالله ما أنت بناكح حتى تمر علیك أربعة أشھر وعشر قالت سبیعة فلما 
 علیھ وسلم فسألتھ عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حین وضعت قال لي ذلك جمعت على ثیابي حین أمسیت فأتیت رسول االله صلى االله

  حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي" 
  ٦٣٦، ص١ابن كثیر تفسیر القرآن العظیم، ج ٢
. وراجع الدریني ٦٢٠،ص٢م، ج١٩٩٠-ه١٤١٠، ٢القاضي ابو یعلى الفراء محمد بن الحسین، العدة في اصول الفقھ، دن، ط ٣

  .١١٦، ص٢. و محمد ادیب صالح تفسیر النصوص، ج٤٢٨المناھج الأصولیة ص
  .١١٦، ص٢انظر: تفسیر النصوص، ج ٤
 .٤٢٨انظر: المناھج الأصولیة، ص ٥
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  تعارض العام مع الخاص وذلك بأن دل أحدهما على حكم يخالف الآخر.المسألة الثانية: 

فالجمهور لا يحكمون بالتعارض، لأن العام ظني الدلالة والخاص قطعي الدلالة، 

  .١فيعملون بالخاص فيما يدل عليه، وبالعام فيما وراء ذلك

ي الدلالة والخاص كذلك، فهم أمام عأما الحنفية فيحكمون بالتعارض، لأن العام عندهم قط

  :٢ثلاثة أحوال

إذا اقترن العام بالخاص، بأن ورد الخاص بعده مباشرة، دون تراخي في الزمن، ففي  -١

 هذه الحالة يكون الخاص مبيناً للعام على سبيل التخصيص.

ها يكون الخاص ناسخاً للعام، وذلك في حالة إذا تراخى الخاص عن العام، فعند -٢

 تساويهما في الثبوت.

إذا لم يعلم وقت ورود العام والخاص، فيعمل بالراجح منهما، فإذا لم يكن هناك مرجح  -٣

 تساقطا فلا يعمل بواحد منهما.  

  الراجح:

بما أن احتمال تخصيص العام مجمع عليه عند العلماء، وهو ثابت بطريق الإستقراء، 

  ه قرينة قوية لصرف القطعية عن اللفظ العام إلى الظنية، وهو ما قاله الجمهور. واالله أعلم.فهذ

في ضوء كلام ابن رشد  الخاص الذي يراد به العاموالذي يعنينا من هذا البحث هو: 

حيث أشار إليه في مقدمة كتابه بداية المجتهد بأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 

المساوي وبالأعلى على الأدنى، مما يشير إلى اختصاص ابن رشد في فهم  وبالمساوي على

الخاص الذي يراد به العام في ضوء فحوى الخطاب، وهذا ما سنبحثه في الفصل الثاني إن 

شاء االله.
                                                             

  .١١٦، ص٢. تفسیر النصوص، ج٦٢٠، ص٢العدة في أصول الفقھ، ج ١
 .٤٢٨المناھج الأصولیة، ص ٢
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  الفصل الثاني

   عند ابن رشدالخاص الذي يراد به العام 

  وعلاقته بمفهوم الموافقة والقياس الفقهي

  

  لفصل من المباحث الآتية:يتكون هذا ا

  .عند ابن رشدالمبحث الأول: الخاص الذي يراد به العام 

  الخاص الذي يراد به العام.ب تهعلاقو دلالة النص)مفهوم الموافقه (المبحث الثاني: 

   الخاص الذي يراد به العام.ب تهعلاقلفقهي عند ابن رشد والمبحث الثالث: القياس ا
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  المبحث الأول:

 عند ابن رشديراد به العام الخاص الذي 

أورد ابن رشد في مقدمة كتابه "بداية المجتهد" أصناف الألفاظ التي تُتَلقى منها الأحكام 

من السمع، وقسمها إلى أربعة أصناف: العام الذي يراد به العام، والخاص الذي يراد به 

ال عن هذا الصنف وقالخاص، والعام الذي يراد به الخاص، "والخاص الذي يراد به العام"،  

نه يدخل فيه التنبيه بالأعلى على الأدنى ، وبالأدنى على الأعلى ، وبالمساوي على إالأخير 

ومثال الخاص يراد ( :بقوله المساوي، ومثَّل للوجه القوي فيه أي التنبيه بالأدنى على الأعلى

والشتم وما فوق  به العام قوله تعالى:( فلا تقل لهما أف ) فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب

لمحرم قتله من الدواب" ، ومثاله أيضا قول الإمام مالك رحمه االله في مسألة "ما يجوز ل١ذلك)

وأن ما ليس بعاد من  ،إشارة إلى كل سبع عاد ٢ن الكلب العقور الوارد في الحديثإحيث قال: 

  .٣ا أيضا لا يعدوولم ير قتل صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منه ،السباع فليس للمحرم قتله

  ؟عام"الخاص الذي يراد به ال" يقصد ابن رشد بقوله ذافما

من باب التنبيه  عندما قال أنهالخاص الذي يراد به العام  نوع دلالة أشار ابن رشد إلى

بالأدنى على الأعلى وبالمساوي على المساوي وبالأعلى على الأدنى، وهذا ما يعرف عند 

أدخل أكثر توسع في هذا المفهوم وأو دلالة النص، لكن ابن رشد الأصوليين بمفهوم الموافقة 

                                                             
  ٢ص:  ١بدایة المجتھد ج:  ١
 صلى االله علیھ وسلم قال خمس من الدواب لیس على المحرم جناح في قتلھن الغراب ثبت من حدیث ابن عمر وغیره أن رسول االله ٢

 والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور
 ٢٦٦ص:  ١بدایة المجتھد ج:  ٣

 



www.manaraa.com

٤٠ 
  
 

الأقيسة التي استعملها الفقهاء في باب الخاص الذي يراد به العام، والسبب في ذلك أنه لم 

ويتضح هذا من خلال كلامه يعتبرها أقيسة بل اعتبرها قرائن تدل على تعميم اللفظ الخاص، 

  .)مختصر المستصفى( لضروريبداية المجتهد، وكتابه افي كتابه 

فقد قال في كتابه "الضروري" بعد أن عرف القياس عند الأصوليين: " إذا تُؤمل هذا 

المعنى الذي يعنونه بالقياس في هذا الموضع ظهر أنه ليس بقياس، وأنه من جنس إبدال 

اص مكان ويقصد بقوله ابدال الجزئي مكان الكلي، إبدال اللفظ الخ. ١الجزئي مكان الكلِّي"

  .٢العام

وقال أيضاً: إن أكثر المواضع التي يستعمل القياس فيها القائلون بالقياس في الشرع، 

ليس يستعملونه في استنباط حكم مجهول عن معلوم، على جهة ما يستنبط عن المقدمات 

ونازلة نازلة، فإن  ،المعقولة مطلب مجهول، لكن في تصحيح إبدال الألفاظ في مكان مكان

بدال إب وقياس الشبه هي قرائن تدل على ع التي يسمونها بالقياس المخيل والمناسالأنوا

  . ٣الألفاظ، وليست أقيسة، ولا يوجد لها فعل القياس

يه وقال: إن ما يعنونه بالقياس في هذه الصناعة هو في الأكثر راجع إلى ما تقتض

  .٤لتي تقترن بهالفاظ إنما تقتضي ذلك بالقرائن االألفاظ بمفهوماتها، وكانت الأ

ومما يدل أيضاً على أن ابن رشد جعل أكثر الأقيسة التي استعملها الفقهاء من باب 

حيث قال: "وأما إلحاق  الخاص الذي يراد به العام، قوله في مسألة الأصناف الربوية،

                                                             
  ١٢٥م، ص٢٠١٢، ٢ابن رشد ، الضروري في أصول الفقھ (أو مختصر المستصفى)، دار الغرب الاسلامي، تونس، ط ١
 ١١٥المصدر نفسھ ص ٢
  ١٣٠المصدر نفسھ ص ٣
  ١٢٦الضروري ص ٤
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لم ، مع الع١الربويات بالمقتات، أو بالمكيل، أو بالمطعوم، فمن باب الخاص الذي يراد به العام"

  أن جمهور العلماء صنفوها في باب القياس.

أن ابن رشد قد ضيق من مجال القياس وتوسع في باب بعد سرد هذه الأقوال نرى 

بدال فهو يعتبر أكثر الأقيسة التي استعملها الفقهاء قرائن تدل على إدلالة اللفظ الخاص، 

ان الجزئي بدال الكلي مكفمن عادتهم إ ،ن هذا من عادة العربإالألفاظ وليست أقيسة، وقال 

  . ٢تكالاً على القرائناوالجزئي مكان الكلي 

حيث ذكره ابن رشد تحت  ت الألفاظالعام يدخل في باب دلالا فالخاص الذي يراد به

  عنوان "أصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع".

 نإ نستطيع أن نقول: اًلكنه لم يضع لنا تعريفاً محدداً له، فإذا أردنا أن نضع له تعريف

لوجود  دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت عنه للمنطوق به" الخاص الذي يراد به العام هو:

  عام".إلى معنى من اللفظ الخاص قرينة تدل على الانتقال 

وتُعرف هذه القرينة بالحس أو بالاجتهاد، قال ابن رشد: "وأيما صح بالاجتهاد أو 

  .٣الكلي ألحقنا به ذلك الحكم" بالحس أنه داخل تحت ذلك

 فرع: ذكر العلماء لمصطلح "الخاص الذي يراد به العام"

غير  -فيما اطلع عليه الباحث-لم يذكر أحد من العلماء هذا المصطلح قبل ابن رشد 

  الإمام الغزالى في كتابه أساس القياس، وابن فارس في كتابه الصاحبي.

خاص لإرادة العام كما يطلق العام لإرادة حيث قال الغزالي: "وقد يطلق اللفظ ال

الخاص، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: { إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون في 

                                                             
  ٤بدایة المجتھد ص ١
  .١١٥انظر: الضروري ص ٢
  ١٢٦الضروري، ص ٣
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يتامى ]، فإنا نجري هذا في الذين يتلفون أموال ال١٠بطُونهِم نَارا وسيصلَون سعيرا}[النساء آية 

بالإحراق والإغراق وطريق آخر من طرق الإفساد من غير أكل، وكأن الأكل صار كناية عن 

اللفظ خاصاً والمراد به التفويت على اليتامى، ولكن خصص الأكل بالذكر لأنه الغالب، فيكون 

  . ١"عاماً

فكقوله جلّ ثناؤه: {يا أي به العام رادالذي ي وقال ابن فارس: "وأما الخاص ها النبي اتَّق

الخطاب له صلى االله تعالى عليه وآله وسلم  ]١[الأحزاب آية االله ولا تُطعِ الكافرين والمنافقين}

   .٢والمراد الناس جميعاً"

                                                             
  .٦٢، ص١م، ط١٩٩٣-ه١٤١٣الغزالي، أبو حامد، أساس القیاس، دار العبیكان، الریاض،  ١

 
م، د.ط، ١٩١٠-ه١٣٢٨قاھرة، ابن فارس، أحمد بن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا، دار السلفیة، ال ٢

  .١٧٩ص
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  المبحث الثاني:

  الخاص الذي يراد به العامب تهعلاق) ودلالة النص( مفهوم الموافقة

يراد به العام عند ابن رشد، ورأينا بعد أن بينا في المبحث الأول حقيقة الخاص الذي 

، أردنا في هذا المبحث أن  -دلالة النص  -أن هناك صلة كبيرة بينه وبين مفهوم الموافقة 

  . -دلالة النص -ام ومفهوم الموافقة نوضح العلاقة بين الخاص الذي يراد به الع

  

  

  يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب:

  )دلالة النص( موافقةب الأول: تعريف مفهوم الالمطل

  المطلب الثاني: علاقة مفهوم الموافقة بالخاص الذي يراد به العام 

  مفهوم الموافقة والقياس أوجه الاتفاق والافتراق بينالمطلب الثالث: 
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  المطلب الأول:

  تعريف مفهوم الموافقة

ا يجب تعريفات لمفهوم الموافقة، ولكن قبل أن نذكره ةإن علماء الأصول وضعوا عد

التنبيه إلى اختلافهم في تسمية هذا المصطلح، فمنهم من أطلق عليه "دلالة النص" وهم 

، ٣، وابن رشد الحفيد٢، ومنهم من أطلق عليه فحوى الخطاب كالباجي من المالكية١الحنفية

ه اسم ومنهم من. ٥، وابن جزي من المالكية٤ومنهم من سماه تنبيه الخطاب كابن قدامة المقدسي

قسمين: فحوى الخطاب (وهو أن يكون المسكوت عنه أولى من  هالموافقة وجعل مفهوم

وهم: تاج  اً للمنطوق به)يب (وهو أن يكون المسكوت عنه مساوالمنطوق به)، ولحن الخطا

  .٦ الدين السبكي، وبدر الدين الزركشي

 وهذا الاختلاف بين الأصوليين هو اختلاف لفظي فقط، لأن المعنى المقصود من هذه

التسميات كلها واحد. قال الإمام الغزالي في المستصفى عند حديثه عن هذا النوع من الدلالة: 

"وهذا قد يسمى مفهوم موافقة وقد يسمى فحوى خطاب، ولكل فريق اصطلاحه، فلا تلتفت إلى 

  .  ٧الألفاظ واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس"

                                                             
، التفتازاني سعد الدین، شرح ٢٤١، ص١السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد، أصول السرخسي، دار المعرفة بیروت، د.ن، د.ت، ج ١

  .٢٤٥، ص١، ج١م، ط١٩٩٦-ه١٤١٦التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، ٥٠٨، ص١م، ط١٩٨٦-ه١٤٠٧الولید سلیمان، إحكام الفصول في أحكام الأصول، دار الغرب الإسلامي بیروت، الباجي ابو  ٢

  .٩٤والباجي ، كتاب الإشارات، ص
 ، حیث قال: "مفھوم الأحرى والأولى ھو الذي یسمى فحوى الخطاب".١٩٠، ص٢ابن رشد، بدایة المجتھد،ج ٣
 .٢٦٣، ص١م، ط١٩٩١ناظر وجنة المناظر، دار السلفیَة الجزائر، ابن قدامة المقدسي موفق الدین، روضة ال ٤
، ١م، ط١٩٩٠-ه١٤١٠ابن جزِّي أبو القاسم محمد بن احمد، تقریب الوصول إلى علم الأصول، دار التراث الإسلامي الجزائر،  ٥

 .٨٧ص
دي علي بن محمد، الإحكام في ، الآم٢٤٠، ص١، ج١م، ط١٩٨٢-ه١٤٠٢أنظر: السبكي تاج الدین، جمع الجوامع، دار الفكر،  ٦

، الشوكاني محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقیق ٧٤، ص٣، ج٢م، ط١٩٨٦-ه١٤٠٦أصول الأحكام، دار الكتاب العربي بیروت، 
 .٩٠، ص٣. البحر المحیط، ج١٥٥الحق من علم الأصول، دار المعرفة بیروت، د.ط، د.ت، ص

  .١٩٦ص ٢الغزالي، المستصفى ج ٧
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، وهناك ١الدلالة لفظ القياس الجلي أما الإمام الشافعي فقد أطلق على هذا النوع من

  فرق بين القياس ومفهوم الموافقة سنبينه في المطلب الثالث من هذا المبحث.

  لمفهوم الموافقة:ما يلي بعض تعريفات الأصوليين وأورد في

  ".٢قال أبو الوليد الباجي هو: "ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلمين بعرف اللغة

هو: "دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى، يفهم كلُّ  وقال صدر الشريعة

  .٣من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى"

هو: "فهم غير المنطوق به من المنطوق في الضرب الرابع من الفن الثاني وقال الغزالي 

  ". ٤بدلالة سياق الكلام ومقصوده

  نستخلص أمرين اثنين:بالنظر إلى هذه التعريفات يمكن أن 

ن الأصوليين من المذاهب الأربعة مع اختلاف عباراتهم في تعريف مفهوم الموافقة إ -١

متفقون على أن مفهوم الموافقة هو عبارة عن دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به 

 للمسكوت عنه.

لتي ن الأصوليين مختلفون في كيفية دلالة اللفظ على الحكم، أي ما هي الطريقة اإ -٢

ن إفمنهم من قال  لال دلالة اللفظ؟عرفَ بها حكم المسكوت عنه من المنطوق به من خ

ن الدلالة إنطوق، أو من لحنه، ومنهم من قال المسكوت عرف حكمة من فحوى الم

 على المسكوت لفظية، أي فهمت من السياق والقرائن.

                                                             
  .٥١٢،٥١٣الرسالة، ص ١
 .٩٤، الإشارات في أصول الفقھ المالكي، ص٥٠٨إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص ٢
  .٢٤٥، ص١شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ، ج ٣
  ..١٩٥، ص٢المستصفى، ج ٤
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خاص الذي يراد به العام، اليبدو مما سبق أن هناك تشابهاً كبيراً بين مفهوم الموافقة وو

ن الأئمة والعلماء لم يذكروا مصطلح الخاص الذي يراد به العام بهذا التوسع غير ابن إحتى 

ن رشد الحفيد، فهل هذا يعني أن الخاص الذي يراد به العام ومفهوم الموافقة هما مصطلحا

ول الباحث إبرازه ن بينهما فرقاً واختلافاً؟ هذا ما سيحاإ ولمعنى واحد ولحقيقة واحدة، أ

وتوضيحه في المطلب القادم الذي يتعرض للحديث عن الفرق بين مفهوم الموافقة والخاص 

  الذي يراد به العام.

     

 المطلب الثاني

  علاقة مفهوم الموافقة بالخاص الذي يراد به العام

 حتى يتسنى لنا معرفة الفرق بين مفهوم الموافقة والخاص الذي يراد به العام؛ يجدر

  بنا أولاً أن نعرف الخلاف الذي وقع بين الأصوليين في نوع دلالة مفهوم الموافقة.

 ١إن جمهور الأصوليون مجمعون على أن مفهوم الموافقة حجة في دلالته على الأحكام   

لكن مع اتفاقهم هذا إلا أنهم اختلفوا في نوع هذه  ٢(ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن حزم)

  الدلالة.

  صوليون في نوع الدلالة في مفهوم الموافقة إلى فريقين:اختلف الأ

  الفريق الأول: قالوا أنها دلالة لفظية.

                                                             
  .٧٣، ص٣. والإحكام في أصول الأحكام، ج١٥٦،١٥٧انظر: ارشاد الفحول، ص ١
  .٩٥، ص٣البحر المحیط، ج ٢
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  الفريق الثاني: قالوا أنها دلالة قياسية.

  على ثلاثة أقوال:ثم اختلف القائلون بأن الدلالة لفظية 

  .١قول جماعة ذكر ابو الخطاب انه : قالوا أن دلالة اللفظ فُهمت من ظاهر اللفظ.القول الأول

قالوا أن دلالة اللفظ فهمت من السياق والقرائن لا بمجرد اللفظ، فتحريم الضرب  القول الثاني:

  يف فحسب. وهؤلاء اختلفوا أيضاً:أفلم يؤخذ من تحريم الت

فلفظ "أف" مثلاً لفظ خاص  إذ أطلق الأخص وأراد الأعم فرأى بعضهم أنه من قبيل المجاز

طلاق الأخص على الأعم، فكأن االله تعالى قال "فلا تؤذوهما" وهو يراد به الأذى من باب إ

يشمل جميع أنواع الأذى:التأفيف والضرب والشتم، وحمل بعضهم كلام الغزالى والآمدي 

 .٣، والشوكاني٢، والزركشيعلى ذلك، وممن حمله: ابن السبكي

ونفوا أن يكون ورأى ابن العطار والمرداوي وابن النجار أنها ليست من قبيل المجاز، 

  مراد الغزالي والآمدي أنها من قبيل المجاز.

ن الدلالة وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المنطوق لا قالوا أ القول الثالث:

غير، لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المنطوق والمسكوت عنه معاً، 

ف" مثلاً نقل عرفاُ إلى المنع من الأذى، وأصبح يراد ، فلفظ "أ٤فتكون الدلالة عليه حقيقة عرفية

  ولم ينسب هذا القول لأحد. به الضرب؛ لأنه نوع من أنواع الأذى.

  

                                                             
، ١م، ج١٩٨٥-ه١٤٠٦، ١الكلوذاني ابو الخطاب، محفوظ بن أحمد، التمھید في أصول الفقھ، دار احیاء التراث، ام القرى، ط ١

  .٧٦ص
  .٩٣، ص٣م، ج٢٠٠٠-ه١٤٢١الزركشي بدر الدین محمد، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتب العلمیة بیروت،  ٢
، ١م، ط١٩٩٩-ه١٤١٩اد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، داالكتاب العربي دمشق، إرش .٦٢الغزالي، أساس القیاس، ص ٣
  .٣٨، ص٢ج
م، ١٩٩٨-ه١٤١٨الزركشي بدر الدین محمد، تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي، مؤسسة قرطبة، مكة المكرمة،  ٤
  . ٣٤٤، ص١، ج١ط
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  قیاسیة دلالة مفھوم الموافقةالفریق الثاني: وھم القائلون بأن 
ن حكم المسكوت عنه عرف بالقياس على المنطوق، وسموه قياساً جلياً، وهذا قول إقالوا 

، وبه قال القفَّال الشاشي، وإمام الحرمين، والإمام ١عي، ورجحه أبو إسحاق الشيرازيالشاف

  .٢الرازي

واستدلوا على رأيهم بأنهم قالوا: لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من 

كف الأذى عن الوالدين، وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في التأفيف لما قضى بتحريم 

لضرب إجماعاً، ولما سبق من جواز أمر الملك للجلاد بقتل والده والنهي عن التأفيف وا الشتم

له، فالتأفيف أصل والشتم والضرب فرع ودفع الأذى علة والتحريم حكم ولا معنى للقياس إلا 

  .٣هذا

  .٤وسموا ذلك قياسا جليا نظرا إلى أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت بالتأثير 

وحاصل ما فيه أربعة أقوال: الأول منها:  "اوي هذه الآراء فقال: ولخص المرد

ن اللفظ الدال على الأخص إنه من باب القياس، والثالث: إفهوم ، وهو المشهور، والثاني: بالم

قل: (فلا تقل لهما أف) إلى معنى ولا تؤذهما، والرابع: أنه أطلق على نقل عرفا إلى الأعم ، فنُ

من باب إطلاق الأخص  على الأعم ، ولم يبلغ في الاشتهار أن يصير الأعم إطلاقا مجازيا 

حقيقة عرفية ، وإنما دل على إرادة  المجاز فيه السياق والقرائن، وقال به كثير من المحققين 

  .٥كالغزالي

                                                             
  .٢٤، ص١م، ج١٩٨٥-ه١،١٤٠٥في أصول الفقھ، دار الكتب العلمیة بیروت، ط الشیرازي أبو اسحاق إبراھیم بن علي، اللمع ١
  .١٥٦، الشوكاني، ارشاد الفحول، ص٢٤٢، ص١تاج الدین السبكي، جمع الجوامع، ج ٢
الظفر منصور بن محمد، قواطع الأدلة في أصول الفقھ، دار . المروزي، أبو ٧٧، ص٣الإحكام في أصول الأحكام، ج ٣

ابن عقیل علي بن عقیل الظفري، الواضح في أصول  .١٢٨، ص٢، ج١م، ط١٩٩٩-ه١٤١٨بیروت، الكتب العلمیة، 
  .٢٦٢، ص٣، ج١م، ط١٩٩٩-ه١٤٢٠الفقھ، دار الرسالة، بیروت، 

  .٧٧، ص٣الإحكام في أصول الأحكام، ج ٤
  .٢٨٨٨، ص٦، ج١م، ط٢٠٠٠-ه١٤٢١المرداوي علي بن سلیمان، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ، دار الرشد، الریاض،  ٥
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الثاني من في ضوء هذه الآراء نجدنا أمام انطباق الخاص الذي يراد به العام على القول ا

كون دلالة الخاص الذي يراد به العام دلالة لفظية تفهم من السياق والقرائن، فت الفريق الأول

] فقول "أف" لفظ ٢٣وتوجيه ذلك في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما}[الاسراء آية 

  يراد به الأذى من باب إطلاق الأخص على الأعم، وهو ما يعني "الخاص المراد به العام".

  

 المطلب الثالث

  ه الاتفاق والافتراق بيم مفهوم الموافقة والقياسأوج

مفهوم الموافقة يتفق مع القياس في موضوع الحاق واقعة لم يرد فيها نص، بواقعة 

ورد فيها نص، لكن هذا التشابه لا يقوى على نفي الفارق بينهما، وهو أن حكم المسكوت عنه 

أما هم من منطوق اللفظ ومفهومه، في مفهوم الموافقة قطعي الدلالة عامل عمل النص، لأنه فُ

  ني الدلالة لظنية علته.ظفي القياس فحكم المسكوت عنه 

والاستدلال بمفهوم الموافقة يعلمه كل من يفهم اللسان العربي، أما القياس فيحتاج فيه    

  إلى استنباط العلل وحمل الفرع على الأصل...وغيره.

"وقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} يفهم منه وهذا ما قرره أبو الوليد الباجي حيث قال:    

المنع من الضرب من لا يعلم القياس ولا مواقعه ولا كيفيته ممن يفهم اللسان العربي. ولو كان 

ذلك من جهة القياس لما صح أن يفهمه إلا من يعلم القياس وجهة الاستنباط للعلة وحمل الفرع 

  .١حكم"على الأصل بعد الجمع بينهما لعلة مؤثرة في ال

                                                             
  .٥٠٩إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص ١
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قول إن الذين وصفوا دلالة مفهوم الموافقة بأنها قياسية، إنما فعلوا ذلك لرؤيتهم أو

التشابه الموجود بين مفهوم الموافقة والقياس المتمثل في الإلحاق بسبب الاشتراك في علة 

ذي يحتاج إلى اجتهاد الحكم، ولم يقصدوا أن يجعلوا مفهوم الموافقة والقياس الأصولي ال

، لذلك سماه الإمام الشافعي بالقياس الجلي تفريقاً له عن القياس الأصولي، اًواحد ئاًاط شيواستنب

ويقول الإمام الغزالي في مخاطبته للقائلين بالدلالة القياسية: "إن أردت بكونه قياساً أنه محتاج 

إلى تأمل واستنباط حكم فهو خطأ، وإن أردت أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح، بشرط 

  .١أن يفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق أو هو معه وليس متأخراً عنه"

ف بين العلماء في هذه المسألة هو تلاخويمكن القول في كل ما سبق بيانه أن الا

  لاف في المصطلحات لا في المعنى، ولا مشاحة في الاصطلاح.تخالاف لفظي، وهو تخا

عام وعلاقته بمفهوم الموافقة والقياس بعد أن علمنا حقيقة الخاص الذي يراد به ال

عند  فقهيلذي يراد به العام بالقياس الالجلي، سنتطرق في المبحث القادم إلى علاقة الخاص ا

  ابن رشد الحفيد.

   

                                                             
  .١٩٦، ص٢المستصفى، ج ١
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  المبحث الثالث:

  الخاص الذي يراد به العامبعلاقة فقهي عند ابن رشد والقياس ال

عام ولم يحصره في معنى مفهوم توسع ابن رشد في مصطلح الخاص الذي يراد به ال

الموافقة فقط، بل توسع فيه حتى شمل أكثر طرق الأقيسة التي استعملها الفقهاء، وتحدثنا عن 

ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل، أما في هذا المبحث سنتكلم عن الفرق بين الخاص 

  الذي يراد به العام والقياس عند ابن رشد الحفيد.

  

  

  من ثلاثة مطالب: يتكون هذا المبحث

  .فقهيالمطلب الأول: تعريف القياس ال

  عند ابن رشدالفقهي المطلب الثاني: القياس 

  .فقهيالقياس البالخاص الذي يراد به العام  علاقةالمطلب الثالث: 

  فرع : صلة الخاص الذي يراد به العام بالخاص الذي يراد به الخاص. 
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  المطلب الأول

  فقهيتعريف القياس ال

بنا أولاً أن والقياس يجدر  معرفة الفرق بين الخاص الذي يراد به العامى يتسنى لنا حت

له تعريفات كثيرة مختلفة  همن القياس عندإ ، حيثالقياس عند الأصوليين نقوم بتعريف

  منها:نذكر بعضاً العبارات 

ا بأمر وعرفه الباقلاني بأنه: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهم

  وامتدح الآمدي هذا الحد. ١"جامع بينهما

  .٢رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما": "القياس هوأبو يعلى  قال

وعرفه صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود بأنه: " تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع 

النص، وذكر  بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة"، وقوله لا تدرك بمجرد اللغة احتراز عن دلالة

  .٣هذا القيد واجب لاتفاق العلماء على الفرق بين دلالة النص والقياس

هذه بعض تعريفات القياس عند الأصوليين، ولقد اعتبر بعض الأصوليين أن أدق 

ى ، وأبطل ما عداه من ٤التعاريف هو تعريف الباقلاني، فأخذ به الغزالي في المستصف

  التعريفات.

فإن الكل مجمعون على أنه لا بد في القياس من توفر أربعة  ومهما اختلفت التعريفات

  وحكم الأصل. -والعلة -والفرع -أركان: الأصل
                                                             

 ٢٠٥، ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج ١
  .١٧٤، ص١، ج٢م، ط١٩٩٠-ه١٤١٠أبو یعلى، محمد بن الحسین، العدة في أصول الفقھ، د.ن،  ٢
، ١م، ط١٩٩٦-ه١٤١٦التنقیح في أصول الفقھ، دار الكتب العلمیة بیروت،  التفتازاني سعد الدین بن مسعود، شرح التلویح على متن ٣
  .١١٠، ص٢ج
 .٢٨٠، ص١الغزالى، المستصفى، ج ٤
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يا أَيها فمثلاً شرب الخمر ثبت النص بحكمه وهو التحريم، دل عليه قوله تعالى: {

م رِجس من عملِ الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّكُم الَّذين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر والْأَنْصاب والْأَزلَا

ونحلعلة وهي الإسكار، وعند التأمل وجد الفقهاء المجتهدون أن الإسكار ٩٠}[المائدة آيةتُفْل ،[

  يتحقق أيضاً بشرب النبيذ، فألحقوا النبيذ بالخمر في حرمة تناوله.

و الفرع، والحكم هو التحريم، والعلة وعلى هذا يكون الخمر هو الأصل، والنبيذ ه

  الجامعة بينهما هي الإسكار.

 المطلب الثاني

  القياس الفقهي عند ابن رشد

حين يتكلم ابن رشد عن القياس فهو يفرق بين نوعين: القياس العقلي والقياس الفقهي، 

هي" أو ونلاحظ من خلال كلامه أنه لا يستعمل كلمة القياس مطلقة بل يتبعها دائماً "بالفق

  .١"بالعقلي" وذلك لضرورة التمييز بينهما، فالقياس الفقهي عنده كله ظني، والقياس العقلي يقيني

وهو بذلك يعرف القياس العقلي بأنه: " استنباط حكم مجهول عن معلوم على جهة ما يستنبط 

٢"مجهولٌ عن المقدمات المعقولة مطلب.  

بالشرع بالشيء المسكوت واجب لشئ ما "إلحاق الحكم ال ويعرف القياس الفقهي بأنه:

  .٣عنه لشبهه بالشيء الذى أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما"

فالقياس الفقهي عند ابن رشد هو: ربط شيئين أحدهما له حكم منطوق به، والآخر ليس 

بين ، فهو من هذه الناحية مجرد مقارنة هق به، عبر قناة هي العلة أو الشبله حكم منطو
                                                             

  ٣٦، ص٢م، ط١٩٨٦رشد الحفید، فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصال، دار الشروق، بیروت،  این ١
  .١٣٠الضروري في أصول الفقھ، ص ٢
  .٤، ص١ھد، جبدایة المجت ٣
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ا . فهو ضيق من ١المسائل المختلفة قصد الوصول إلى تحديد الأحكام الشرعية وإقراره

مجالات القياس الشرعي وحدد أنواعه وجعله يقتصر على نوعين فقط وهما: قياس شبه، 

  وقياس علة.

فيعرفه ابن رشد بأنه: "إلحاق الحكم الواجب لشيء ما، بالشرع، بالشيء  أما قياس الشبه

. ويذكر له أمثلة كثيرة في بداية ٢عنه، لشبه بالشيء الذي أوجب له ذلك الحكم"المسكوت 

  المجتهد، منها:

مسألة من صلى منفرداً ثم أراد أن يعيد الصلاة جماعة، قال المالكية يعيد كل  -١

الصلوات إلا المغرب، واستثنوا صلاة المغرب عن باقي الصلوات بطريق قياس 

ي وتر فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع، التي ليست الشبه، وذلك أن صلاة المغرب ه

بوتر، لأنها ستكون بمجموع ذلك ست ركعات، فتنتقل من جنسها إلى جنس صلاة 

 .٣أخرى، وذلك مبطل لها

تشبيه صلاة الكسوف بصلاة العيدين والاستسقاء في الجهر بالقراءة: حيث قال:  -٢

الشبهي، فقالوا: صلاة  سبالقيا الكسوف"واحتج الفريق القائل بالقراءة جهراً في صلاة 

 .٤سنة تفعل في جماعة، فوجب أن يجهر فيها، أصله العيدان والاستسقاء"

. ومثاله: ٥فهو الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لاتحاد العلة بينهما وأما قياس العلة

 إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد، وهو أن يضرب شارب الخمر ثمانين جلدة، قياساً على

 ونمري ينالَّذحد القاذف المنصوص عليه، فالأصل هو حد القاذف المتمثل في قوله تعالى: {و
                                                             

  .٧٠انظر: المنطوق بھ والمسكوت عنھ في فقھ ابن رشد الحفید، ص ١
  .٤، ص١بدایة المجتھد، ج ٢
  .١٤٣، ص١بدایة المجتھد، ج ٣
 ٢١٣، ص١بدایة المجتھد، ج ٤
  .٤، ص١بدایة المجتھد، ج ٥
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 اءدشُه ةعبأْتُوا بِأَري لَم ثُم نَاتصحةًالْملْدج ينانثَم موهدلفَاج  أُولَئِكا ودةً أَبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبو

قُونالْفَاس موالفرع هو عقوبة شارب الخمر، والحكم هو الضرب ثمانون ٤} [النور آيةه ،[

على  عن علي رضي االله عنه عندما أشار جلدة، والعلة الجامعة بينهما هي الفرية، وهذا ما نقل

بأن يجعل الحد على شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً على عمر بن الخطاب رضي االله عنه، 

   .٢"١أنه قال: "إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى حد الفرية حيث نُقل عنه

ومع قول ابن رشد بالقياس الفقهي إلا أننا نستشف من خلال كلامه في بداية المجتهد 

  الاستغناء عن القياس كلما توفرت القرائن على ذلك.

نه لا إ، حتى جداً فهذا قياس العلة لا نكاد نجد له مثالاً في المسائل التي ذكرها إلا نادراُ

يتبنّى أرقى العمليات القياسية التي تعتمد على العلة، فمثلاً مسألة الأصناف الربوية أدخلها في 

باب الخاص الذي يراد به العام، بينما جمهور الفقهاء أدرجوها تحت باب القياس، وهذا دليلٌ 

  قوي على استغنائه عن القياس. 

ها إلا أنه يضعفه، فكان عندما يأتي بمسألة يذكر في وكذلك قياس الشبه فهو يستشهد به كثيراً
  . ٣"قياس الشبه، يقول: "وهو ضعيف

وهو أيضاً يقبل مناقشة الظاهرية في نقضهم لقياس الشبه وقياس العلة، حيث قال: 

  .٤"والجنس الأول (يعني قياس الشبه، وقياس العلة) هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه..."

عد استقراء كلام ابن رشد أنه قد ضيق من مجال القياس وجعله الوسيلة ويتبين لنا ب

الأخيرة التي يلتجأ إليها عند انسداد الطرق وانعدام الأدلة، فهو لم يكن ظاهرياً مبطلاً للقياس، 

ولكنه كان يقره منهجاً عقلانياً اجتهادياً يلوذ به المسلم عندما تنسد السبل وتنعدم الأدلة 

                                                             
-م١٩٨٥العربي، بیروت، د.ن، ، الموطأ، دار إحیاء التراث ٨٤٢، ص٢رواه مالك، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر، ج ١

  ه. ١٩٨٥
  .٤٤٤، ص٢بدایة المجتھد، ج ٢
  .٢٠، ص٢انظر: بدایة المجتھد، ج ٣
 .٤، ص١المرجع السابق، ج ٤
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يقة الحكم الشرعي، فالقياس عنده ليس له أهمية أمام النصوص الثابتة والآثار لاكتشاف حق

  .١السماعية، فهو يعتبر أن لكل قضية حكماً خاصاً بها، يستمد من نص صريح

ن ابن رشد يرجع القياس الفقهي إلى دلالة الألفاظ، بل إلى الصنف إ :ونستطيع القول

عام، ودليله على ذلك هو أن الأصل إنما تعلق به الأخير منها وهو الخاص الذي يراد به ال

  :٢الحكم بالنص أو بالإجماع، فلا يخلو من حالتين

إن صرح بالعلة الموجبة للحكم وكانت أعم من الأصل، فهذا يلتحق بالعام، وقد أجاز  -١

 هذا كثير ممن نفى القياس.

أعم من الأصل  إذا لم يكن صرح بالعلة الموجبة للحكم واقتضاها مفهوم اللفظ، وكانت -٢

 كان من باب الخاص الذي يراد به العام.

ينفي ابن رشد أن يكون القياس الشرعي قياساً حقيقياً في الحالتين، في الأولى تكون العلة 

منصوصاً عليها وهو ما يقبله مبطلو القياس، وفي الحال الثانية تكون العلة مستفادة من مفهوم 

  .اللفظ، فلا يخرج ذلك عن دلالة اللفظ

من استخدم هذا المعنى للقياس غير الرازي في "المحصول"  -فيما اطلعت عليه-ولم أجد 

حيث يقول: "وثالثها أن يعرف مجرد اللفظ إن كان مجردا، وقرينته إن كان مع قرينة. لأنا لو 

لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد أن تكون معه قرينة تصرفه عن ظاهره، ثم القرينة: قد 

د تكون سمعية، أما القرينة العقلية فإنها تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا تكون عقلية وق

يجوز، وأما السمعية فهي الأدلة التي تقتضي تخصيص العموم في الأعيان وهو المسمى 

  ".٣تعميم الخاص وهو القياسبالتخصيص أو في الأزمان وهو النسخ والذي يقتضي 

                                                             
  .٧٩-٧١انظر: القرواشي حسن، المنطوق بھ والمسكوت عنھ في فقھ ابن رشد الحفید، ص  ١
 .١٢٦الضروري في أصول الفقھ، ص ٢
، ٦ه، ج١٤٠٠ول في علم الأصول، الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، الرازي فخرالدین محمد، المحص ٣

 .٣٢ص
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المتأخرين مثل ابن تيمية حيث يقول في حديثه ووجدت قريبا من هذا المعنى عند بعض 

عن العموم: "يجب أن يميز ما عم بطريق الوضع اللغوي، وما عم بطريق الوضع العرفي، 

وما عم بطريق الفحوى الخطابي وما عم بطريق المعنى القياسي...، ويظهر الفرق بين العموم 

المسكوت، إذ اللازم تابع. وفى  ثمالمنطوق  مهِنا في الفحوى نقول: فُالعرفي، والفحوى: أ

الخاص إلى العام العموم نقول: فهم الجميع من اللفظ كأفراد العام فعلى هذا يكون من باب نقل 

   ".١وعلى الأول يكون من باب استعمال الخاص وإرادة العام

  

 المطلب الثالث

  فقهيلذي يراد به العام والقياس الالفرق بين الخاص ا

لخاص الذي يراد به العام، ومعنى القياس الفقهي عند ابن رشد، بعد أن بينا معنى ا

يجدر بنا أن نعرف الفرق بينهما، فهما يتقاربان جداً ويلتبسان على الفقهاء كثيراً كما أشار إلى 

  ذلك ابن رشد في مقدمة كتابة بداية المجتهد، حيث قال:

القياس يكون على  "والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام: أن

الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره ، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من 

جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من 

 ؛اربان جداًجهة تنبيه اللفظ ليس بقياس ، وإنما هو من باب دلالة اللفظ ، وهذان الصنفان يتق

  .٢لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به ، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا"

                                                             
 .٣٧٩، ص١، ج١م، ط٢٠٠١-ه١٤٢٢ابن تیمیة تقي الدین ابو العباس أحمد، المسودة في أصول الفقھ، دار الفضیلة، الریاض،  ١
  ٤، ص١بدایة المجتھد، ج ٢
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ثم ضرب مثالاً على كلا الصنفين فقال: "فمثال القياس:إلحاق شارب الخمر بالقاذف 

في الحد، والصداق بالنصاب في القطع. وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم 

  .١لخاص أريد به العام، فتأمل هذا فإن فيه غموضا"فمن باب ا

ينبه ابن رشد إلى قضية تلتبس على الفقهاء، وهي أنهم يخلطون بين القياس والخاص 

الذي يراد به العام، والسبب في ذلك أنهما يشتركان في كونهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق 

  به.

صلٍ لم يتضمن باللفظ التنبيه على علة لكن ابن رشد ميز بينهما وهو أن القياس يكون على أ

، فعندها نُلحق المسكوت عنه خاصيراد به   اًخاصيكون  الأصلاللفظ في  أي أن، ٢الأصل

  بالمنطوق به، إما عن طريق قياس الشبه أو عن طريق قياس العلة، ومثاله:

 . ٣إلحاق شارب الخمر بالقاذف، في الحد -١

بن رشد: فأما القائلون بالتحديد للصداق بربع إلحاق الصداق بالنصاب في القطع، قال ا -٢

به من نصاب القطع  أشبهدينار: فإنهم التمسوا أصلًا يقيسون عليه، فلم يجدوا شيئًا 

وحددوا، وقالوا: عضو يستباح بمال فوجب أن يكون مقدرا بربع دينار، أصل القطع 

  .٤في السرقة

جار وغيره، وقالوا: "هذا قياس واعترض بعض الأئمة على هذا القياس، كالفقيه ابن الن

ضعيف من قبل أن القطع غير الوطء، وإن جمعتهما لفظة الإباحة، فإن القطع استباحة على 

  .٥وجه العقوبة والمثلة، والنكاح استباحة على وجه اللذة والمودة"

                                                             
  ٤، ص١بدایة المجتھد، ج ١
  .١٣١أصول الفقھ، ص الضروري في ٢
  .٢٤تمَّ بیان ھذه المسألة في صفحھ  ٣
  .٢٠، ص٢بدایة المجتھد، ج ٤
-ه١٤٢٨الرجراجي، أبو الحسن علي، مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدوَّنة وحلِ مشكلاتھا، دار ابن حزم، ٥

  .٤٥٧، ص٣، ج١م، ط٢٠٠٧
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، أي أننا ١وأما الخاص الذي يراد به العام فيكون على أصلٍ يتضمن بمفهومه علة الأصل

ق المسكوت عنه بالمنطوق به عن طريق دلالة اللفظ، فيكون الحكم مستفاداً بطريق النص نُلح

لا بطريق القياس، كإلحاق الربويات بالمقتات، أو بالمكيل، أو بالمطعوم، وكإلحاق تحريم 

  التأفيف الوارد بالنص على تحريم سب الأبوين وضربهما.

قياساً، والذين وقعوا في هذا الخطأ هم  هذا هو الذي اشتبه على كثيرٍ من الفقهاء فظنوه

الظاهرية، وذلك أنهم ينكرون القياس وظنوا أن دلالة الخاص على العام من قبيل القياس 

  فأنكروه، وبذلك أنكروا النصوص في بعض دلالاتها، ويقول ابن رشد في نقدهم:

ينبغي لها أن "والجنس الأول هو الذي ينبغى للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني فليس 

  .٢تنازع فيه لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب"

  فرع: الفرق بين الخاص الذي يراد به العام والخاص الذي يراد به الخاص

ذكرنا أن الآمدي قسم الخاص  في الفصل الأول عندما عرفنا الخاص اصطلاحاً

 يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه؛ كأسماء الأعلام قسمين: الأول: هو اللفظ الواحد الذي لا

  .٣من زيد وعمرو ونحوه. والثاني: ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه

  ن:اخلص من هذا التعريف أن الخاص نوعنست

الخاص الذي يراد به الخاص: وهو اللفظ المستعمل في الدلالة على الخاص، وذلك  -١

] فإن إبراهيم لفظ يدل على ١٢٠م كان أمة} [النحل كما في قوله تعالى: {إن إبراهي

                                                             
 ١٣١الضروري في اصول الفقھ، ص ١
  .٤، ص١تھد، جبدایة المج ٢
  ٢٤٣، ص٢م، ج٢٠٠٣ -ه١٤٢٤، سنة ١الأمدي علي بن محمد، الإحكام في اصول الأحكام، دار الصمیعي الریاض، ط ٣
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معنى خاص لا يتجاوز المسمى وهو خليل االله. والمراد بالآية هو المعنى الذي يحمله 

 .١اللفظ دون زيادة أو نقصان

الخاص الذي يراد به العام: وهو اللفظ الخاص المستعمل في الدلالة على العام، وذلك  -٢

ا أَيا إِلَى كما في قوله تعالى: {يوعفَاس ةعممِ الْجوي نم لَاةلِلص ينُوا إِذَا نُودآم ينا الَّذه

] فلفظ البيع لفظٌ يدل ٩ذَلِكُم خَير لَكُم إِن كُنْتُم تَعلَمون}[الجمعة آية الْبيع ذكْرِ اللَّه وذَروا

منه كل ما يشغل عن  والمرادعلى معنى خاص يعبر عن نوع من أنواع المعاوضات، 

 .٢لإجارة والشركة وعقد النكاح وغير ذلكاكان في معنى البيع، كوصلاة الجمعة 

 فاللفظ الخاص الذي يراد به العام هو لفظٌ خاص استعمل مجازاً في الدلالة على معنى

  .قتهيراد به الخاص أستعمل على حقيعام، وهومن باب تنبيه الألفاظ، أما اللفظ الخاص الذي 

  وأهم الفروق بين الخاص الذي يراد به العام والخاص الذي يراد به الخاص هي:

الخاص الذي يراد به الخاص قطعي في دلالته على الأحكام، أما الخاص الذي يراد به  -١

 العام تكون دلالته ظنية.

 الخاص الذي يراد به الخاص حقيقة، والخاص الذي يراد به العام مجاز. -٢

به الخاص يتطابق فيه معنى اللفظ والمعنى المراد من النص، أما الخاص الذي يراد  -٣

الخاص الذي يراد به العام فإن المعنى المراد من النص يكون أكبر من معنى اللفظ 

 الذي وضع له.

الخاص الذي يراد به الخاص لا يحتاج إلى قرينة، والخاص الذي يراد به العام يحتاج  -٤

  إلى قرينة.

                                                             
الرشید عماد الدین محمد، اسباب النزول وأثرھا في بیان النصوص، دار الشھاب، دط، ھذا الكتاب ھو اطروحة نال بھا المؤلف  ١

  ٣٢٤ه، ص١٤١٩ذي القعدة  ١٥جامعة دمشق، بتاریخ درجة الدكتوراه بدرجة امتیاز من 
  ٣٢٥المصدر نفسھ، ص ٢
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  الفصل الثالث

  على الخاص الذي يراد به العام من خلال كتاب بداية المجتهدتطبيقات 

  

  وفيه المباحث الآتية:

  العبادات مسائل فيالمبحث الأول: 

  المعاملات مسائل فيالمبحث الثاني: 
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  المبحث الأول

  في العبادات مسائل

  

  وفيه المطالب الآتية:

  المطلب الأول: غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء   

  المطلب الثاني: انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس    

  ما يجوز للمحرم قتله من الدوابالمطلب الثالث:    

  ما يمنع من الإجزاء في الأضحية المطلب الرابع:   

   المطلب الخامس: حكم سؤر الحيوانات   
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  المطلب الأول:

  غسل اليدين قبل ادخالهما في إناء الوضوء

الاختلاف تعدد هذا قهاء في مسألة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وسبب اختلف الف

الله عليه آرائهم في فهم الحديث، الَّذي رواه أبو هريرة رضي االله عنه، وهو أن الرسول صلى ا

ا في الإناء، فإن أحدكم لا حدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلهوسلم قال: "إذا استيقظ أ

  .٢. وزاد مسلم "حتى يغسلها ثلاثاَ"١ده"ين باتت ييدري أ

واختلافهم يتعلق بأمرين: الأمر الأول: في دلالة الأمر هل هي للوجوب أم 

للاستحباب؟ والأمر الثاني: هل هذا الحديث من باب الخاص الذي يراد به الخاص، أم من باب 

  ؟ ٣الخاص الذي يراد به العام

  : عليه وسلم "فليغسلها"دلالة الأمر في قوله صلى االله: الأمر الأول

ةمن الفق  مالمالكية في الم، و٤هاء من حملها على الاستحباب، وهم: الحنفي ، ٥شهور عنه

  . ٦والشافعية

وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من  وقال المرغيناني: "

  .٧"نومه

                                                             
، ١ه، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، ج١٤٢٢، ١رواه البخاري محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، ط ١

  ١٦٢، ح٤٤ص
ب الطھارة، باب كراھة غمس المتوضئ وغیره یده م، كتا١٩٩٨-ه١٤١٩رواه مسلم أبو الحسن، صحیح مسلم، بیت الأفكار الدولیة،  ٢

  ٢٧٨، ح١٣٤، ص١المشكوك في نجاستھا في الإناء قبل غسلھما ثلاثاً، ج
 .١٠، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد،ج ٣
  ١٢، ص١المرغیناني أبو الحسن علي، الھدایة شرح بدایة المبتدي، ج ٤
 .٣٥٠، ص١م، ج٢٠٠٣-ه١٤٢٣عالم الكتب، سنة  الدین، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، دارالحطاب شمس  ٥
  ٧٢، ص١م، ج١٩٩٢-ه١٤١٢، ١لشیرازي أبو اسحاق، المھذب، دار القلم دمشق، دار الشامیّة بیروت، طי ٦
 ١٢، ص١المرغیناني أبو الحسن علي، الھدایة شرح بدایة المبتدي، ج ٧
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  .١"وقيل مستحب نةكر أن غسلهما سوالمشهور كما ذُقال الحطاب: "و

يغسلها لقوله صلى فالمستحب ألا يغمس يده حتى إن قام من النوم وقال الشيرازي: "

  .٢...الحديث" ستيقظااالله عليه وسلم إذا 

على كل  وفرضقال ابن حزم: "ومنهم من حملها على الوجوب، وهم الظاهرية، 

ت ويستنشق ويستنثر ثلاث مرا حتى يغسلها ثلاث، ألا يدخل يده في وضوئه ،من نومٍ مستيقظ

  .٣"ه الوضوء ولا تلك الصلاةزِجفإن لم يفعل لم ي ،مرات

ومنهم من حملها على الوجوب من نوم  الليل، وعلى الاستحباب من نوم النهار وهم 

في (إذا استيقظ أحدكم...) قال أحمد في رواية الأثرم : الحديث الحنابلة، قال ابن قدامة: "

  .٤"النهار فلا بأس بهفأما  ،المبيت بالليل

 ن المبيت يطلق على نوم الليل خاصة،ك كلمة "باتت" في الحديث، قالوا إودليلهم في ذل

فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر  فيه، والاستغراقالطويل أن الليل مظنة النوم و

  .٥من ذلك في نوم النهار

  :من النوم سل على الاستيقاظتعليق الأمر بالغَ :الأمر الثاني

  :قولیناختلف الفقهاء في ذلك إلى 

  

  

  
                                                             

المالكیة . ٣٥٠، ص١م، ج٢٠٠٣-ه١٤٢٣لم الكتب، سنة الدین، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، دار عاانظر: الحطاب شمس  ١
 ھو: المستحبو ،ر التزام على سبیل المواطبةھي: الطریقة المسلوكة في الدین من غی ، فالسنة عندھمون بین المستحب وبین السنةیفرق

  .١٤٩، ص١ما فعلھ النبي صلى االله علیھ وسلم ولم یواظب علھ. انظر الفواكھ الدواني، ج
 ٧٢، ص١م، ج١٩٩٢-ه١٤١٢، ١أبو اسحاق، المھذب، دار القلم دمشق، دار الشامیّة بیروت، ط الشیرازي ٢
  .٣٧١، ص١، جالمحلىأبو محمد على بن أحمد، ابن حزم،  ٣
  ١١١، ص١، ج١م، ط١٩٩٢-ه١٤١٢ابن قدامة، موفق الدین عبد االله، المغني، دار الفكر بیروت،  ٤
  ١١١، ص١المصدر نفسھ، ج ٥
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  الأول: القول

قالوا أن الأمر الوارد في الحديث يختص بالمستيقظ من النوم، وأن الأمر بذلك على    

سبيل التعبد، فيكون الحكم وفق هذا الفهم من باب الخاص الذي يراد به الخاص، وعندهم يكون 

  فعلاً من أفعال الوضوء.  الأمر بالغسل متعلقاً باليد باعتباره

    

ة ،١وهذا القول هو المشهور عند المالكية، قال به ابن القاسم ، ٢وهو قول الحنابل

  .٣والظاهرية

  .٤"وقوله ولو نظيفتين هذا تفريع على المشهور من أن غسلهما تعبدقال الحطاب: "

  .٥"تعديته الحكم ثبت تعبدا فلا يصح" وقال ابن قدامة:

وجب ولو باتتا مكتوفتين أو في جراب  لكون غسلهما واجبا تعبداًو"وقال البهوتي: 

  .٦"ونحوه

زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد، وهذا باطل لا ": ابن حزمقال و

  .٧"ا كتمه عن أمتهمعن أن يبينه، ولَ شك فيه، لأنه عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز

  واستدلوا على ذلك بما يلي:

لو أراد أن يبين أن غسل اليدين يكون لأجل  )صلى االله عليه وسلم(ل أن الرسو -١

الخوف من النجاسة لبينه، فالأمر بغسل اليدين في الحديث يختص بالمستيقظ من النوم 

فقط. يرد على هذا الدليل: أن النبي صلى االله عليه وسلم بين ذلك بقوله: "فإنه لا يدري 
                                                             

. والدسوقي محمد عرفة، حاشیة الدسوقي، دار ٣٥٠، ص١شمس الدین، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، جانظر: الحطاب  ١
  .٩٦، ص١الفكر بیروت، ج

  ١١٣، و ص١١١، ص١انظر: المغني، ابن قدامة، ج ٢
  .٢٠٦، ص١، دار التراث، القاھرة، تحقیق أحمد شاكر، د.ن، جابن حزم ابو محمد، المحلى ٣
 .٣٥٠، ص١لیل لشرح مختصر خلیل، جالحطاب، مواھب الج ٤
  .١١١، ص١ابن قدامة، المغني، ج ٥
  .٨٦، ص١م، ج١٩٩٧-ه١٤١٧، ١البھوتي منصور بن یونس، كشاف القناع عن متن الاقناع، دار عالم الكتب بیروت، ط ٦
  .٢٠٨، ص١، جالمحلَّى ٧



www.manaraa.com

٦٦ 
  
 

ل اليدين كان من أجل الشك في نجاستهما، لا أين باتت يده" فهذا دليل واضح أن غس

من أجل النوم، ويترتب على ذلك وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا شك 

 .  ١في نجاستهما

أن الحديث حدد الغَسل بالثلاثة، والنجاسة تزول بغسلة واحدة، فتحديده بالغسل ثلاثاً   -٢

  .٢دليلٌ، على أن الحكم تعبدي

ها، فلا الشرع خص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظاً لويرد عليه: أن 

يشترط في تحديد الغسل ثلاثاً أن يكون الحكم تعبداً، بل يمكن أن تكون النجاسة مغلظة 

الشرع غسلها أكثر من مرة فيوجب.  

هذه آراء من قال بأن غسل اليدين قبل ادخالهما في إناء الوضوء، ثبت تعبداً. ولخص 

  الرأي بقوله:ابن رشد هذا 

"ومن لم يفهم من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص يراد به    

  .٤للمستيقظ من النوم فقط" ٣العام، كان ذلك عنده مندوباً

 اًيتضح من كلام ابن رشد، أن الذي قال بأن الحكم ثبت تعبداً، اعتبر الحديث خاص

ولا يتعدى الى غيره، والذي قال  تصر عليهيراد به خاص، أي أن الحديث اختص بالنائم فيق

  ن الحديث معقول المعنى، اعتبره من باب الخاص الذي يراد به العام.إ

  

  

  

                                                             
  .٢٠٨، ص١، جالمحلَّى ١
  .٢٠٧، ص١انظر: المحلى ، ج ٢
  الذین قالوا بالوجوب، قالوا أن الحكم ثبت تعبداً. مندوباً أو واجب، لأن ٣
 .١٠، ص١ابن رشد ، بدایة المجتھد، ج ٤
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  الثاني: قولال

قالوا أن الحكم يتعلق بكل من يشك في طهارة يديه، وعليه يكون الأمر الوارد في 

كون الأمر بالغسل الحديث معقول المعنى، ويكون من باب الخاص الذي يراد به العام، وي

، وأشهب من ٢، والشافعية١يةالحنفأكثر ارة الماء ونظافته، وهو قول متعلقاً بالحفاظ على طه

  . ٣المالكية

  .٤"والسنة تشمل المستيقظ وغيره وعليه الأكثرونقال صاحب العناية شرح الهداية: "

من النوم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام قال النووي: 

  .٥بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد

إذا استيقظ أحدكم من "نه معقول المعنى واحتج بحديث إ :قال أشهبوقال الدسوقي: 

   .٦..."نومه

فغسل اليد قبل إدخالها في الإناء يكون متى شك في نجاسة اليد سواء قام من نوم 

  الليل، أو النهار، أو شك في نجاستهما بسبب آخر.

ومن فهم من الحديث علة الشك، جعله من باب الخاص أريد به العام، "بن رشد: قال ا

  .٧"فيكون حكم غسل اليدين لكل من شك في نجاسة يديه، لأنه في معنى النائم

خاص  هوفالحديث عند هذا الفريق يكون من باب الخاص الذي يراد به العام، ف

  بالمستيقظ من النوم، وعام لكل شاك في نجاسة يده. 

                                                             
  ٢٢٨، ص١م، ج٢٠٠٣-ه١٤٢٣ابن عابدین محمد أمین، حاشیة ابن عابدین، دار عالم الكتب الریاض، دط،  ١
  ٣٨٩، ص١النووي ابو زكریا، المجموع شرح المھذب، دار الإرشاد جدة، د.ط، ج ٢
  .٩٦، ص١لدسوقي محمد عرفة، حاشیة الدسوقي، دار الفكر بیروت، جا انظر: ٣
  ٢٢٨، ص١ابن عابدین محمد أمین، حاشیة ابن عابدین، ج ٤
 ١٨٠، ص٣النووي أبو زكریا، شرح صحیح مسلم، ج ٥
  .٩٦، ص١الدسوقي محمد عرفة، حاشیة الدسوقي، ج ٦
  ١٠، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ٧
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، فلا وانما ذكر النوم في الحديث مثالاًفالشك عندهم هو العلة والحكم متعلق فيه، 

فانه لا يدرى أين باتت " :بذكر العلة في قوله بين ذلكصلى االله عليه وسلم  يقتصر عليه لأنه

  .١"يده

ن قول النبي صلى االله عليه وسلم "فإنه لا يدري أين باتت يده" تعليل أما دليلهم فقالوا: إ

  الشك فيدل على أن الحديث معقول المعنى.ب

سببه  "فانه لا يدرى أين باتت يده" :وقوله صلى االله عليه وسلمقال النووي رحمه االله: 

أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالاحجار وبلادهم  :الشافعي رحمه االله ما قاله

حل النجس أو على بثرة أو على الم ن تطوف يدهأنام أحدهم عرق فلا يأمن النائم  حارة فإذا

  . ٢ونحو ذلك فتنجس قملة

  الراجح:

م على كل شاك في نجاسة يده، وهو تعميم الحك الراجح في المسألة هو القول الثاني،

النبي قول  فظ في الحديث خاص بالمستيقظ من النوم عام في كلِ شاك في نجاسة يده، لأنفالل

أن النائم لا يأمن النجاسة على  يدل علىن باتت يده" يي أ"فإنه لا يدر: صلى االله عليه وسلم

يده، فهذه علة تعم كل شاك في نجاسة يده، لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي 

  .اليقظة

  

 

                                                             
  ٣٨٩، ص١ا، المجموع شرح المھذب، جانظر: النووي ابو زكری ١
 ٣٨٩، ص١النووي ابو زكریا، المجموع شرح المھذب، ج ٢
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  :المطلب الثاني

  انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد

ه العام" انتقاض ج على قاعدة "الخاص الذي يراد بمن المسائل التي يمكن أن تخر

  الوضوء مما يخرج من الجسد.

 {اءالنِّس تُمسلَام أَو الْغَائِط نم نْكُمم دأَح اءج أَو } :وأصل هذه المسالة قوله تعالى

وقول علي رضي االله عنه: كنت رجلا مذّاء فاستحييت أن أسأل رسول االله ] ٤٣[النساء آية 

  .١قداد بن الأسود فسأله، فقال: "فيه الوضوء"صلى االله عليه وسلم، فأمرت الم

هريرةَ أَنه سمع النّبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ: "لَا تُقْبلُ صلَاةُ من  يوحديث أب

فُساء أَو ضراطٌ  أَحدثَ حتَّى يتَوضأَ" قَالَ رجلٌ من حضرموتَ: ما الْحدثُ يا أَبا هريرةَ، قَالَ:
٢.  

فمن المتفق عليه في ضوء هذه الأدلة بين علماء الأمة أن كل ما خرج من أحد 

  السبيلين من غائط وبولٍ، وريحٍ، ومذيٍ، ووديٍ ينقض الوضوء.

، ٣قال ابن المنذر: أجمع الفقهاء على أن الوضوء ينتقض من: البول، والغائط، والمني

  .٤وخروج الريح

                                                             
باب من لم یرَ الوضوء إلّا من ه، كتاب الوضوء، ١٤٢٢، ١البخاري محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، طرواه  ١

  ٤٦، ص١٧٨، ح١، جالمخرجین
  ٣٩، ص١٣٥، ح١لوضوء، باب لا تقبل صلاة بغیر طھور، ج، صحیح البخاري، كتاب االبخاريرواه  ٢
  والمني یوجب الغسل  ٣
   .٣٣، ص١م، ط٢٠٠٤-ه١٤٢٥دار السلام،  الإجماع،المنذر محمد بن إبراھیم، نظر، ابنا ٤
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شد: " واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط، وقال ابن ر

 ،١والريح، والمذي، والودي لصحة الآثار في ذلك، إذا كان خروجها على وجه الصحة"

   ، فلهم أحكام خاصة بهم.ويترتب على هذا القيد خروج أصحاب الأعذار

، فمنهم من قال جسدانتقاض الوضوء مما يخرج من ال مسألةه اختلف الفقهاء في هذ

ا خرج م، ومنهم من قال لا ينقض إلا ممن النجس بانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الجسد

من أحد السبيلين سواء أكان  طاهرا أم غير طاهر، ومنهم من قال لا ينقض إلا الخارج 

 النجس من أحد السبيلين، وتفصيل ذلك كما يلي:

  القول الأول:

من أحد السبيلين مما هو معتاد خروجه وذلك خمسة ينقض الوضوء كل ما خرج    

أشياء: البول والغائط، والريح، والمذي، والودي، إذا كان خروجه على وجه الصحة، وهو 

  .٢قول المالكية

قال ابن جزي: "الأحداث هي الخارج المعتاد من السبيلين وذلك خمسة أشياء: البول، 

هو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول، والغائط، والريح بصوت وبغير صوت، والوادي و

  .٣والمنى وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ

  

                                                             
  .٣٤، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ١
. الحطاب شمس ٢١م، ص٢٠٠٢-ه١٤٢٣وت، دط، انظر: ابن جزي محمد بن لأحمد، القوانین الفقھیة، دار المكتبة العصریة بیر ٢

 .٤٢١، ص١م، ج٢٠٠٣-ه١٤٢٣الدین أبو عبد االله، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار عالم الكتب، 
  .٢١ابن جزي محمد بن لأحمد، القوانین الفقھیة، دار المكتبة، ص ٣
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  .١وقال الحطاب: ينتقض الوضوء بالحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة

  

وقال الازهري: "الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو 

  ٢ريح أو لما يخرج من الذكر من مذي وودي"

  ول الثاني: الق

كل ما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان مما هو معتاد الخروج    

  .٣كالدم والحصا، وسواء كان خروجه على سبيل الصحة أو المرض. وهو قول الشافعية ،أم لا

  .٤"قال الإمام الشافعي: "كل ما خرج من واحد من الفروج ففيه الوضوء

قُبل الرجل أو المرأة أو دبرهما، ينقض الوضوء، سواء الخارج من  وقال النووي: "

ولا فرق في  ،أو غير ذلك ،أو حصاةً ،أو دماً ،أو قيحاً ،أو دوداً ،أو ريحاً ،أو بولاً كان غائطاً

  .٥"ذلك بين النادر والمعتاد

وقال ابن القاسم: "والذي ينقض الوضوء ..... ما خرج من أحد السبيلين، أي القبل 

متوضئ حي واضح، معتادا كان الخارج كبول وغائط أو نادرا كدم وحصا، نجسا  والدبر، من

  .٦كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود"

  القول الثالث:

                                                             
  .٤٢١، ص١الحطاب شمس الدین أبو عبد االله، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، ج ١
  .٢٦، ص١الأزھري صالح بن عبد السمیع، الثمر الداني في تقریب المعاني، المكتبة الثقافیة بیروت، دط، ج ٢
. النووي ابو زكریا، المجموع شرح المھذب، دار ٤٠، ص٢، ج١م، ط٢٠٠١-ه١٤٢٢الشافعي محمد بن إدریس، الأم، دار الوفاء،  ٣

حمد الغزي، فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب، دار ابن حزم بیروت، . ابن القاسم محمد بن م٤، ص٢الإرشاد جدة، دط، ج
  .٣٩، ص١، ج١م، ط٢٠٠٥-ه١٤٢٥

  .٤٠، ص٢الشافعي محمد بن إدریس، الأم، ج ٤
  .٤، ص٢النووي ابو زكریا، المجموع شرح المھذب، ج ٥
 .٣٩، ص١ج ابن القاسم محمد بن محمد الغزي، فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب، ٦
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  .١كل نجاسة تخرج من الجسد تنقض الوضوء، وهو قول الحنفية والحنابلة   

قال الكاساني: وينقض الوضوء خروج النجس من الآدمي الحي سواء كان من  

  السبيلين 

الدبر والذكر أو فرج المرأة، أو من غير السبيلين: الجرح، والقرح، والأنف، والفم، 

  .٢من الدم، والقيح، والرعاف، والقيء

وقال النسفي: "جميع ما يخرج من بدن الإنسان من النجاسة ناقض، معتادا كان أو غير 

  .٣معتاد"

البول والغائط، : "وينقض الوضوء كل خارج نجس معتاد الخروج، كالحصكفيوقال 

وهذا تعميم ثم قال ابن عابدين شارحاً لهذه العبارة: " "أو غير معتاد الخروج، كالدودة والحصاة

نبه به على خلاف الإمام مالك حيث قيده بالمعتاد، كما نبه بما بعده على خلاف  ،لقوله نجس

  .٤الإمام الشافعي حيث قيده بالخارج من السبيلين""

ض الوضوء "الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما وقال ابن قدامة: وينق

  .٦"٥إذا فحش

  

                                                             
. ابن قدامة ٢٦٠، ص١م، د.ط، ج٢٠٠٣-ه١٤٢٣ابن عابدین محمد امین، رد المحتار على الدر المختار، دار عالم الكتب الریاض،  ١

  ١٦م، ص٢٠٠٤-ه١٤٢٥موفق الدین عبد االله، عمدة الفقھ، المكتبة العصریة، 
  
  
  .٤٦، ص١، ج١م، ط٢٠٠٠-ه١٤٢٠الكاساني أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، دار المعرفة بیروت،  ٢
، ١، ج١م، ط١٩٩٧-ه١٤١٨النسفي أبو البركات عبد اللھبن أحمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمیة بیروت،  ٣

  .٦١ص
  ٢٦٠، ص١ابن عابدین محمد امین، رد المحتار على الدر المختار،ج ٤
الوضوء عند الحنابلة روایة واحدة، ولھم في الیسیر روایتان، والراجح عندھم الخارج النجس من غیر السبیلین إن كان كثیراً بنقض  ٥

إذا سال الدم ففیھ . أما الحنفیة فقالوا: ٢٠٩، ص١أن الیسیر من النجس الخارج من غیر السبیلین لا ینقض الوضوء، انظر: المغني، ج
انظر: الھدایة شرح  قاء أو رعف في صلاتھ فلیتوضأ"الوضوء وإن وقف على رأس الجرح لم یجب لعموم قولھ علیھ السلام : "من 

 .١٤، ص١البدایة، ج
  ١٦م، ص٢٠٠٤-ه١٤٢٥ابن قدامة موفق الدین عبد االله، عمدة الفقھ، المكتبة العصریة،  ٦
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وقال في المغني: "الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهر ونجس، 

  .٢لا ينقض الوضوء على حال ما، والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة" ١فالطاهر

  

  اد به العام"تخريج المسألة على قاعدة "الخاص الذي ير

احتمال  يرتبط اختلاف الفقهاء في نواقض الوضوء بموقف كل فريق من قضية

، فالذين رأوا أن ما ذكرته الأدلة من النواقض من باب الخاص الذي امالخاص لأن يراد به الع

يراد به الخاص جعلوا نواقض الوضوء محصورة فيه، والذين رأوه من باب الخاص الذي 

  عوا في النواقض:يراد به العام توس

  الفريق الأول وهو رأي المالكية:

ن نواقض الوضوء إنما تختص بما ذكر في الأدلة، وهي قوله تعالى: { أَو جاء إقالوا 

] وحديث علي وحديث عثمان رضي االله ٤٣أَحد منْكُم من الْغَائِط أَو لَامستُم النِّساء} [النساء آية 

بالوضوء الوارد في تلك النصوص من باب الخاص الذي يراد به  . فاعتبروا الأمر٣عنهم

الخاص، فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره إلا بدليل، فتقتصر عندهم نواقض الوضوء مما يخرج 

 :وعلى المخرج وهو )البول والغائط، والريح، والمذي، والودي(وهو: الخارجمن الجسد على 

  أن يكون خروجه على وجه الصحة لا المرض. :صفة الخروج وهوعلى أحد السبيلين، و

قال ابن رشد: فيكون الحكم عند مالك وأصحابه إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط، 

  .٤وهو من باب الخاص المحمول على خصوصه

  

                                                             
  كالبصاق، والدموع، فھي تخرج من الجسد ولا تنقض الوضوء لأنھا طاھرة. ١
  .٢٠٨، ص١، ج١م، ط١٩٩٢-ه١٤١٢الفكر بیروت،  ابن قدامة، موفق الدین عبد االله، المغني، دار ٢
  .٧١-٧٠سبق تخریجھم في بدایة المسألة ص ٣
  ٣٤، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ٤
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  الفريق الثاني وهو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة:

باب الخاص الذي يراد  الأمر بالوضوء الوارد في تلك النصوص إنما هو من اعتبروا

به العام، أي أن نواقض الوضوء ليست فقط التي ذُكرت في النصوص، بل هي أعم من ذلك، 

فهم في العموم أيضاً فيما بينهم، في ضابط الناقض للوضوء لاختلا والكن هذا الفريق اختلف

  ، على رأيين:المراد في النصوص

  الرأي الأول:

، ١الحكم عندهم للخارج دون المخرجف ،نجسقالوا بتعميم النصوص على كل خارج 

واعتبروا الألفاظ التي ذُكرت في النصوص (وهي: البول والغائط، والريح، والمذي، والودي) 

الحنفية وهو رأي  .شيء نجس خرج من أي موضع من الجسدخاصة يراد بها كل  اًألفاظ

  .٢والحنابلة

  :بما يلي واستدلوا على ذلك 

. يرد على ٣»أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاء، فَتَوضأَ«ء: حديث أَبِي الدردا  -١

أن مجرد كون النبي صلى االله عليه وسلم توضأ بعد القيء لا دليل فيه هذا الدليل: 

ليس نصا  فهذا الحديث ، يمكن أن يكون فعل ذلك استحباباً.ى انتقاض الوضوءعل

لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن  ،ناقض للوضوء صريحا في أن القيء

 . ٤تكون للسببية

                                                             
  ١٣٧، ص١، ج١م، ط٢٠٠٠-ه١٤٢١السرخسي شمس الدین أبو بكر، المبسوط، دار الفكر بیروت،  ١
، وابن ١٦ابن قدامة موفق الدین عبد االله، عمدة الفقھ، ص . وانظر:٦١، ص١انظر: النسفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج ٢

 .٣٥، ص١رشد، بدایة المجتھد، ج
، ٨٧، ح١، ج٢م، ط١٩٧٥-ه١٣٩٥الترمذي محمد بن عیسى، سنن الترمذي تحقیق أحمد شاكر، مكتبة مصطفى الحلبي مصر،  ٣

  ، صححھ الألباني١٤٢كتاب الوضوء، باب الوضوء من القيء والرعاف، ص
  .٢٤٢، ص١كفوري محمد عبد الرحمن، مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة بیروت، د.ط، د.ن، جالمبار ٤
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. ١حديث تميم الداري أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "الوضوء من كل دم سائل" -٢

المعنى في القيء والدم، أنه خارج نجس وصل إلى موضع يلحقه ووجه الدلالة أن 

 .٢حكم التطهير فكان حدثا كالخارج من السبيل

 رضي االله عنه: أنس قال يتوضأ،يرد عليه أن النبي صلى االله عليه وسلم احتجم ولم     

  . ٣"احتجم رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه"

  

  الرأي الثاني:

خارج من أحد السبيلين، فالحكم عندهم للمخرج لا للخارج، كل الحكم على  قالوا بتعميم

التي ذُكرت في النصوص (وهي: البول والغائط، والريح، والمذي، والودي)  اًعتبروا الألفاظوا

   .لين سواء كان طاهراً أم غير طاهرألفاظ خاصة يراد بها كل شيء خرج من أحد السبي

  :بما يلي واستدلوا على ذلك

ء من كل دلت الآيه على انتقاض الوضوقوله تعالى : "أو جاء أحد منكم من الغائط" ،   -١

 .٤ما يخرج من أحد السبيلين، سواء كان الخارج طاهراً أم نجساً

فإنما أوجب هذا الحديث حديث علي رضي االله عنه في المذي، قال الماوردي: " -٢

 .٥الوضوء من المذي وهو نادر، فكذلك من كل نادر"

                                                             
الدارفطني ابو الحسن علي، سنن الدارقطني، كتاب الوضوء، باب الوضوء من الخارج من البدن، دار الرسالة بیروت،  ١

، ویزید لم یسمع من تمیم الداري ولا رآه، ویزید بن خالد عزیزعمر بن عبد ال.و٥٨١، ح٢٨٧، ص١، ج١م، ط٢٠٠٤- ه١٤٢٤
 .بن محمد مجھولان

  .١٣٧، ص١السرخسي، المبسوط، ج ٢
باب ترك م، كتاب جماع أبواب الحدث، ٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ٣البیھقي أحمد بن الحسین، السنن الكبرى، دار الكتب العلمیة بیروت، ط  ٣

باب في الوضوء من الخارج من البدن . ورواه الدارقطني، ٢٢١، ص١، ج٦٦٦، حالوضوء من خروج الدم من غیر مخرج الحدث
  .٢٧٦، ص١، ج٥٥٤، حكالرعاف والقيء والحجامة ونحوه

  ١٧٦، ص١الماوردي، الحاوي، ج ٤
  ١٧٧، ص١الماوردي، الحاوي، ج ٥
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ووجه الدلالة أن الحديث  ١""لا وضوء إلا من حدث :رضي االله عنه قول أبي هريرة -٣

. ، فدل أن الحدث ما يكون من السبيل المعتادهعينإلى إلى موضع الحدث لا  شيري

والحدث هو خروج صوت أو ريح، فاقتضى ظاهره انتفاء الوضوء عما سواه إلا 

 .٢بدليل

  :ريق بقولهرأي هذا الف ابن رشد ويلخص

فيكون الحكم عند الحنفية والشافعية والحنابلة في ورود الأمر بالوضوء من تلك 

  .٣الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام

  

  الراجح: 

الراجح في المسألة هو قول الشافعية، وهو أن كل ما يخرج من أحد السبيلين ينقض 

لأن الطاهر إذا خرج من أحد السبيلين (مثل الوضوء، سواء كان طاهراً أم غير طاهر، 

وخروج النجس من السبيلين، ينقض الوضوء الحصى) لا بد وأن يخرج معه بعض النجس، 

   اتفاقاً.

على أحد أمرين : إما  فيحمل أنبي صلى االله عليه وسلم قاء فتوضأما حديث أبي الدرداء أن ال

على الوضوء استحبابا، وإما على غسل ما أصاب الفم، وأما حديث "الوضوء من كل دم سائل" 

مر بن عبد العزيز لم يلق تميما الداري ، وع، لأن الراوي يزيد بن خالد مجهولفهو ضعيف

                                                             
وء، باب من لم یر الوضوء إلا ه، كتاب الوض١٤٢٢، ١رواه البخاري، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، ط ١

  .٤٦، ص١من المخرجین، ج
  .٢٠١، ص١، ج١م، ط١٩٩٤-ه١٤١٤الماوردي أبو الحسن علي، الحاوي في فقھ الشافعي، دار الكتب العلمیة،  ٢
 ٣٥، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ٣
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ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء حديث " :قال النووي . ١فصار منقطعا

   .٢"صحيح

كل ما خرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء طاهراً أم غير طاهر، وأما ما خرج ف

البصاق أو كان من البدن من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء سواء كان طاهرا كالدموع و

 نجسا كالقيء ودم الحجامة والرعاف، وإنما عليه غسل ما ظهر من النجاسة على بدنه.

  ثالث:المطلب ال

  ما يجوز للمحرم قتله من الدواب

من المسائل التي يمكن تفريعها على قاعدة "الخاص الذي يراد به العام" مسألة ما يباح 

: الغراب والحدأة، أنه يجوز للمحرم قتللى للمحرم قتله من الدواب، حيث اتفق الفقهاء ع

  .٣والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

قول رسول االله صلى االله عليه  وسبب اتفاقهم هو الحديث الصحيح المتفق عليه وهو

: "خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، العقرب والفأرة، والكلب وسلم

   .٤" والْحدأَةُالعقور، والغراب، 

لكنهم اختلفوا في الألفاظ المذكورة في الحديث، هل هي خاصة يراد بها خاص، أم 

خاصة يراد بها عام؟ فالذي رأى أنها ألفاظ خاصة يراد بها خاص، قصر الحكم على المنطوق 

به فقط، وهي الخمس المذكورة، ومن رأى أنها ألفاظ خاصة يراد بها عام، ألحق بها ما يشبهها 

                                                             
 ٢٠٢، ص١الماوردي، الحاوي، ج ١
م، ١٩٩٧-ه١٤١٨، ١مھمات السنن وقواعد الإسلام، دار الرسالة بیروت،ط النووي، أبو زكریا محیي الدین، خلاصة الأحكام في ٢
  .١٤٤، ص١ج
  ٥٤ابن المنذر، الاجماع، ص ٣
. ورواه ١٢٩،ص٣٣١٥، ح٤، جخمس من الدواب فواسق یقتلن في الحرم باب  ،البخاري، صحیح البخاري، كتاب الحجرواه  ٤

  ٤٧٢، ص١١٩٩ه قتلھ في الحل والحرم، حمسلم، صحیح مسلم، كتاب الحج، باب ما یندب للمحرم وغیر
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في الاقتصار  الفقهاء اختلف"ت بالمعنى، وأدخلها في الحكم. قال ابن دقيق العيد: من الحيوانا

  .١"على هذه الخمسة أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى

  فكان اختلافهم في ذلك إلى فريقين:

  الفريق الأول:

لكنهم  في الحديث من باب الخاص الذي يراد به العام، الخمسة المذكورةن إ قالوا

ة وهو قول التعدي تكون بهاختلفوا في المعنى الذي  أي أنهم ،وا في أي عام أريد بذلكاختلف

  الجمهور.

واتفق جماهير العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن ثم قال النووي: "

  اختلف الجمهور على قولين: .٢"اختلفوا في المعنى

ي والإيذاء، فكل حيوان يحمل التعد ن المقصود بالعام هنا هوإ: قالواالقول الأول: 

، فالألفاظ الخمس المذكورة ألفاظ خاصة يراد بها كل تعدي والإيذاء، يجوز للمحرم قتلهمعنى ال

  .الحنفية والمالكية والحنابلة ذا قولوه حيوان يحمل معنى التعدي والإيذاء.

أكول، إلا قال الحنفية: لا يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول وغير الم

: "المحرِم ممنوع من قتل صيد البر إلا الفواسق قالوا أيضاًو .٣المؤذي المبتدئ بالأذى غالباً

  .٤وهي التي تبتدئ بالأذى"

                                                             
  .٣١٢، ص١م، ج٢٠٠٥-ه١٤٢٦، ١ابن دقیق العید تقي الدین محمد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، دار الرسالة بیروت، ط ١
  ١٦، ص٨النووي، شرح صحیح مسلم، ج ٢
  ٣١٣، ص٢الكاساني، بدائع الصنائع، ج ٣
  .٢٥٢، ص١ج ، د.ن،٤دار احیاء التراث العربي بیروت، ط ى الھندیة،اوالشیخ نظام وجماعة من علماء الھند،الفت ٤
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فيظهر من هذا الكلام أن الحنفية فهموا من الألفاظ الواردة في الحديث (وهي الفواسق 

، والفأرة، والكلب العقور، ألفاظ الخمس)، معنى التعدي والإيذاء، فالغراب والحدأة، والعقرب

  خاصة يراد بها كل حيوان يحمل معنى الإيذاء والتعدي.

ويوضح الكاساني ذلك بقوله: "وعلة الإباحة فيها هي الابتداء بالأذى والعدو على 

الناس غالبا، فإن من عادة الحدأة أن تغير على اللحم والكرش، والعقرب تقصد من تلدغه 

ية، والغراب يقع على دبر البعير وصاحبه قريب منه، والفأرة تسرق وتتبع حسه، وكذا الح

أموال الناس، والكلب العقور من شأنه العدو على الناس وعقرهم، وهذا المعنى موجود في 

  . ١الأسد والذئب والفهد والنمر، فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودا في هذه دلالة"

ظ معنى التعدي والإيذاء، لكنهم اقتصروا في وكذلك المالكية فهموا من هذه الألفا

الطيور على ما نص عليه الحديث فقط، وهو "الحدأة والغراب"، فلا يتعدى إلى غيرها، وهو 

  عندهم من باب الخاص الذي يراد به الخاص، فالحدأة والغراب الفاظ خاصة يراد بها الخاص.

هم، مثل: الأسد والنمر، "قال الإمام مالك: "كل ما عقر الناس، وعدا عليهم وأخاف

والفهد، والذئب، فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو، مثل: الضبع، والثعلب، 

والهر، وما أشبههن من السباع، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه، وأما ما ضر من الطير، فإن 

ب والحدأة" وإن قتل المحرم شيئا المحرم لا يقتله، إلا ما سمى النبي صلى االله عليه وسلم "الغرا

  . ٢من الطير سواهما فداه"

وقال القيرواني في الرسالة: "ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهِها 

والكلب العقور، والمراد به في الحديث باتفاق الشيوخ كل ما يعدو من الذئاب والسباع 

                                                             
  .٣١٥، ص٢الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١
  .٢٦، ص١٢م، ج١٩٩٣-ه١٤١٤، ١، دار الوعي القاھرة، ط، الاستذكارأبو عمر یوسف ابن عبد البر ٢
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ن يقتل من الطير ما يتقى ويخشى أذاه من ونحوهما من أسد وفهد، وكذا يجوز للمحرم أ

  .٢فقط" ١حدأالغربان وال

ما في معناها  وألحقوا بهاوالحنابلة كذلك ثبت عندهم إباحة قتل هذه الخمس بالنص، 

  مما فيه أذى.

  .٣يستحب قتلها وقتل كل ما طبعه الأذى" قال الحجاوي: "   

على صورة من أدناه، تنبيها على ما قال ابن قدامه: "ولنا أن الخبر نَص من كل جنسٍ    

 على البازي دأة والغراب تنبيهعلى الح ههو أعلى منها، ودلالةً على ما كان في معناها، فنص

ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب 

  ٤العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه.

ضاً: "وللمحرم أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وكل وقال أي

  .٥ما عدا عليه أو آذاه ولا فداء عليه، هذا قول أكثر أهل العلم"

المراد بالكلب كل ما يعدو من السباع، بحديث الترمذي: أن  واستدلوا على قولهم بأن

هب فقال: "اللهم سلط عليه كلبا من النبي  صلى االله عليه وسلم دعى على عتبة بن أبي ل

   .٦كلابك" فعدا عليه الأسد فقتله"

                                                             
. ابن منظور، والكسر أَجود ،وحدأ ،حدأَةٌ :وربما فتحوا الحاء فقالوا ،آن: حدأٌ وحداء وحدویجمع ،طائر یَطِیر یَصِیدُ الجِرْذان :الحِدَأَةُ ١

م، ١٩٨٥، ٣، القاموس المحیط، دار عمران مصر، ط ٧٢، ص ٣ج م، ١٩٩٦-ه١٤١٦، ١دار احیاء التراث بیروت، ط العرب،لسان 
  .١٦٥، ص١ج
، ١، ج١م، ط١٩٩٧-ه١٤١٨رواني، دار الكتب العلمیة بیروت، النَفراوي أحمد بن غنیم، الفواكھ الدواني على رسالة ابن زید القی ٢

 .٥٦٤ص
  . ٣٦٣، ص ١ط ، ج، د.الإمام أحمد، دار المعرفة بیروت الدین موسى، الإقناع، في فقھالحجاوي شرف  ٣
 .٣٤٢، ص٣ابن قدامة ، المغني،  ج ٤
  .٣٤٢، ص٣المصدر نفسھ، ج ٥
  .٥٦٤، ص١سالة ابن زید القیرواني، جالنَفراوي أحمد بن غنیم، الفواكھ الدواني على ر ٦
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 ،فكل ما لا يؤكل ،المعنى في جواز قتلهن: كونهن مما لا يؤكلن  أ قالوا القول الثاني:

. فالألفاظ الخمس عندهم، ألفاظ خاصة يراد بها كل ما لا ١ولا فدية عليه ،قتله جائز للمحرم

  وهوقول الشافعية. يؤكل.

  . ٢ال الشيرازي: "يحرم من الصيد ما يحرم بالإحرام وهذا لا يكون إلا فيما يؤكل"ق
وقال ابن القاسم: "لا يجوز للمحرِم قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول 

  .٣من وحش وطير

  . ٤وقال الشربيني: "يحرم على المحرم قتل الصيد إذا كان مأكولا بريا وحشيا"

أكولاً، فيفهم من كلامهم ن  فيما يحرم على المحرِم قتله، أن يكون مفالشافعية يشترطو

  المخالفة، أن غير مأكول اللحم يجوز للمحرِم قتله.مفهوم طريق بهذا 

عندهم في قتل الفواسق الخمس، كونها محرمة الأكل، فالغراب والحدأة،  المعنىف

   ما يحرم أكله. والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، الفاظ خاصة يراد بها كل
وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرما} [المائدة آية  واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {

] فدلت الآية على أن الصيد الذي يحرم على المحرِم قتله هو ما كان حلالاً له قبل الإحرام، ٩٦

للحم، فغير مأكول اللحم يجوز قتله لأنه والصيد المباح قتله قبل الإحرام هو ما كان مأكول ا

  ليس بصيد.

  .٥قال الماوردي: "ليس فيما لا يؤكل لحمه جزاء، لأن هذا ليس من الصيد"

  :فقالولخص ابن رشد هذه الآراء 
                                                             

  .٣١٢، ص١ابن دقیق العید تقي الدین محمد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ج ١
  .٧٢٣، ص٢الشیرازي، المھذب، ج ٢
  ١٥٥، ص١ابن قاسم الغزي، فتح القریب المجیب، ج ٣
 ٢٦٠، ١ه، ج١٤١٥دط، الشربیني محمد الخطیب، الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع، دار الفكر بیروت،  ٤
  .٣٤١، ص٤الماوردي، الحاوي، ج ٥
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إن قوما فهموا من الأمر بالقتل لهذه الفواسق، مع النهي عن قتل البهائم المباحة "   

محرمة، وهو مذهب الشافعي، وقوما فهموا من ذلك معنى الأكل، أن العلة في ذلك هو كونها 

  ".١التعدي، لا معنى التحريم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما

   الفريق الثاني:

فقصروا  خاصة يراد به خاص، اًالفاظ ثالألفاظ الواردة في الحدياعتبر فريق ال هذا

إلا الخمسة المذكورة في  ل الحيوانات،يجيزوا للمحرم قت ملو ،على المنطوق به فقط حكمال

"لم يرد النبي صلى االله عليه وسلم قتل سائر السباع  :، حيث قال٢وهو قول الطحاوي.الحديث

بإباحة قتل الكلب العقور، وإنما أراد بذلك خاصاً من السباع"، وقال أيضاً: "إنما الإباحة من 

يهما خاصة لا على ما سواهما من كل ذي النبي صلى االله عليه وسلم لقتل الغراب والحدأة عل

  .٣مخلب من الطير"

واستدل على ذلك: بأن ذكر العدد خمسة في الحديث يدل على أن غير الخمس، حكمه 

ونستطيع أن نرد على الإمام الطحاوي بأنه  .٤غير حكمهن، وإلا لم يكن لذكر الخمس معنى

(وهو حنفي المذهب) لا يأخذ به في  استعمل في استدلاله هذا مفهوم المخالفة، مع أن مذهبه

  كلام الشارع.

  

  
                                                             

  ٤٧٠، ص١بدایة المجتھد، ج ١
أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي. من طحا، قریة بصعید مصر. محدِّث، فقیھ مشھور بمؤلفھ العقیدة الطحاویة. ھو:  ٢

مذھب أبي حنیفة فتفقھ على الفقیھ الحنفي أحمد بن أبي  درس فقھ الشافعیة على خالھ المزني، صاحب الإمام الشافعي. ثم انتقل إلى
عمران. رحل إلى الشام، فسمع الحدیث ببیت المقدس وغزة وعسقلان ودمشق، وفیھا تفقھ على أبي حازم عبد الحمید بن عبد العزیز. 

 ثم عاد إلى مصر. انتھت إلیھ رئاسة أصحاب أبي حنیفة بمصر
  .١٦٦، ص٢م، ج١٩٩٤-ه١٤١٤، ١الآثار، دار عالم الكتب، طالطحاوي أحمد بن محمد، شرح معاني  ٣
  .١٦٥، ص٢الطحاوي أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار، ج ٤
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  الراجح:

 علىالقائل بتعميم اللفظ  والحنابلة، والمالكية الحنفيةالراجح من هذه الآراء هو قول و

، لأن الفواسق الخمس المذكورة في الحديث كلها تحمل والتعدي يحمل معنى الإيذاءكل حيوان 

النبي صلى االله عليه وسلم  قالهايعني الاقتصار عليها، بل فذكْرها في الحديث لا ،هذا المعنى

  هم.ولأنها الأكثر وجوداً بينمثالاً على غيرها من الحيوانات التي تعتدي على الناس، 

رابع:المطلب ال  

  ما يمنع من الإجزاء في الأضحية

يضحى أصل هذه المسألة حديث البراء ابن عازب أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "لا   

بين ظلْعها (وفي رواية، البين عرجها)، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة البالعرجاء 

  .٢"١بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي

العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها والمريضة البين  نأأجمع العلماء على   

حية، وكذلك أجمعوا أن العيب اليسير في مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، لا تجزئ في الأض

  .٣الأضحية لا يمنع من الإجزاء

وقع في تحديد هذه العيوب، فمنهم من قصر الحكم على العيوب المذكورة  اختلافهملكن   

في الحديث، ومنهم من عمم الحكم على كل عيب سواء أكان أشد من العيب المنصوص عليه 

  أم مساويا له.

                                                             
  "ھي التي لا مخ لھا في عظامھا" ١
، صححھ الألباني، ورواه مالك في الموطأ، كتاب ٨٥، ص١٤٩٧، ح ٤الترمذي، كتاب الضحایا، باب ما لا یجوز من الأضاحي، ج ٢

  .٩٧، ص٢٨٠٢، ح٣. ورواه أبو داوود باب ما یكره من الضحایا، ج٤٨٢، ص٢اب ما ینھى عنھ من الطحایا، جالضحایا، ب
  ٤٣٠، ص١. وابن رشد، بدایة المجتھد، ج٤٠٤، ص٨النووي ابو زكریا یحیى، المجموع، دار الفكر بیروت، ج ٣
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هذا اللفظ الوارد في الحديث هو خاص يراد به خاص، أو خاص  وسبب اختلافهم هو: هل  

يراد به عام؟ فمن رأى أنه خاص يراد به خاص، قال: لا تجزئ الأضحية إذا كان فيها أحد 

ب يساوي ن كل عيإعام، قال الن اللفظ خاص يراد به إالعيوب الأربعة فقط، ومن قال هذه 

  . ١صان اللحم، فهو يمنع الإجزاءويكون سبباً في نق المنصوص عليه أو أشد منه

  واختلفوا في ذلك إلى فريقين:  

   الفريق الأول:  

عام، فأدخلوا العمياء تحت العوراء لأنها اليراد به  اًاللفظ الوارد في الحديث، خاص اعتبر   

أشد عيباً، والتي قطعت ساقها تحت العرجاء، وأدخلوا أيضاً ما كان من العيوب في الأذن 

وهذا ذهب إليه جمهور  رس، وغير ذلك من الأعضاء إذا لم يكن يسيراً.والذنب، والض

  الفقهاء.

قال السرخسي: والأصل أن العيب الفاحش مانع، واليسير من العيب غير مانع، فاليسير ما   

لا أثر له في لحمها، وللعور أثر في ذلك، لأنها لا تبصر بعين واحدة من العلف ما تبصر 

  .٢لف يتبين العجف"بالعينين، وعند قلة الع

قال النفراوي: "ولا تجزئ العوراء، وأحرى في عدم الإجزاء العمياء ولو كانت 

سمينة، ولا تجزئ المريضة مرضا بيناً، لأن المرض البين يفسد اللحم، ولا تجزئ أيضا 

                                                             
  . بتصرف٤٣١، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ١
  .٢٦، ص١٢السرخسي، المبسوط، ج ٢
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العرجاء البين ضلعها (أي عرجها) بحيث لا تلحق الغنم، ولا تجزئ أيضا العجفاء التي لا 

  .١لشدة هزالها شحم فيها

وقال الباجي: "إن كان نقص الخلقة ينقص منافعها وجسمها، ولا يعود بمنفعة في 

  .٢لحمها، فهو يمنع الإجزاء"

وإذا لم تجزئ العوراء ، وقال الماوردي: "وإذا لم تجزئ العرجاء فالقطعاء أولى

  .٣ا تجزئ"فالعمياء أولى ألَّ

  

السلامة من عيب ينقص اللحم أو  وقال الشربيني: "وضابط المجزىء في الأضحية

  . ٤غيره مما يؤكل"

وقال ابن قدامة: "العجفاء التي لا تنقي، هي التي لا مخ لها في عظامها، فهذه لا 

التي بها عرج فاحش وذلك يمنعها من  والعرجاء البين عرجها، فهيتجزىء، لأنه لا لحم فيها، 

لا تدركهن فينقص لحمها، فإن كان عرجا يسيرا لا و هنَيعرياللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلأ فَ

بِيفضي بها إلى ذلك أجزأت، وأما المريضة البين مرضها وهي التي يأثره عليها، لا تجزئ  ين

  .٥لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده

نلحظ من أقوال الفقهاء أنهم أتفقوا على أن العام المراد به في هذه المسألة هو كل 

فالضابط عندهم في العيوب المؤثرة في الأضحية، هو ما كان سبباً في عيب يؤثر في اللحم، 

نقصان اللحم، قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضحية ذبح معيب ينقص عيبه 
                                                             

  ٥٨٢، ص١لنَفراوي أحمد بن غنیم، الفواكھ الدواني على رسالة ابن زید القیرواني، ج ١
  ٢٤١، ص٣، ج١ه، ط١٣٩٨العبدري محمد بن یوسف، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الفكر بیروت،  ٢
 .٨٠، ص١٥الماوردي، الحاوي في فقھ الشافعي، ج ٣
  .٥٩٠، ص٢ع، جالشربیني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجا ٤
  .١٠١، ١١ابن قدامة موفق الدین عبد االله بن أحمد، المغني، ج ٥
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والمريضة التي لا يرجى برؤها ،  ،لحمه، كالعمياء والعوراء، والعرجاء البين عرجها

  .١والعجفاء التي لا تنقى

الواردة في الحديث (العوراء والعرجاء، والمريضة، والعجفاء) الفاظ خاصة فالألفاظ 

  يراد بها كل عيبٍ ينقص اللحم.

  واستدلوا على ذلك:

  ]  ٢٦٧بقوله تعالى: {ولا تَيمموا الْخَبِيثَ منْه تُنْفقُون} [البقرة: الآية  -١

منع العرج فقطع اليد أو  بالتنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي، فإذا  -٢

  .٢الرجل من باب أولى، وإذا منع العور فالعمى أعظم

 

   لفريق الثاني:ا

اللفظ الوارد في الحديث هو من باب الخاص الذي يراد به الخاص، فقالوا العيوب  نقالوا إ

، وهذا ما ذهب إليه ي فقط المنصوص عليها في الحديثالتي تمنع الإجزاء في الإضحية ه

  ة.الظاهري

ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإنها  : "قال ابن حزم بعد أن ذكر العيوب المنصوص عليها

  .٣"تجزي به الأضحية

قال ابن رشد: "ذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يتجنب بالجملة أكثر من هذه العيوب التي و

  .٤وقع النص عليها"

                                                             
  .٣٥٣، ص١م، ج٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١ابن ھبیرة یحیى بن محمد، اختلاف الأئمة العلماء، دار الكتب العلمیة بیروت، ط ١
  . بتصرف٧١٦، ص١ه، ج١٤١٢، ١العدوي علي الصعیدي،حاشیة العدوي، دار الفكر بیروت، ط ٢
  .٣٥٨، ص٧محلى، جال ٣
 .٤٣١، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ٤
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  واستدلوا على ذلك:

صلى االله  -رسول االله ته حديث البعد رواي -رضي االله عنه-قول البراء ابن عازب  -١

" أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين  -عليه وسلم 

منه  البراء: فما كرهتَ قالمرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي " 

 .١فدعه، ولا تحرمه على أحد

اء، فإذا ادخلنا العمياء تحت العوراء ن الشرع ورد في العوراء ولم يرد في العميإ قالوا -٢

  يكون ذلك عن طريق القياس، وهو عندنا باطل ليس بحجة.

س من القياس، بل هو من الخاص الذي يراد به يرد عليهم: أن دخول العمياء تحت العوراء ل

  .٢السمع، والذي یرد ذلك، یرد نوعاً من خطاب العرب ابالعام، وهو من ب

  الراجح:القول 

وهو حمل اللفظ على  ،هو قول الجمهورخلال ما سبق أن القول الراجح ويظهر من 

المعنى العام، لأن من معاني الأضحية التصدق بلحمها على الفقراء،  وجاء ذكر هذه العيوب 

  من باب أنها تنقص اللحم وتؤثر فيه. 

 ةذه الصدقربه، فيجب أن تكون ه ةهي صدقه من العبد يبتغي بها مرضاوالأضحية 

  ]. ٢٦٧تعالى: {ولا تَيمموا الْخَبِيثَ منْه تُنْفقُون} [البقرة: الآية ومنزهة عن كل نقص، قالطيبة 

فالذي يريد أن يضحي يجب عليه أن يبحث عن أضحية سالمة من العيوب التي من 

شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ 

                                                             
  .٣٥٨، ص٧المحلى، ج ١
  .٤، ص١انظر: ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ٢
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 لصحيح، ولا تجزئ أيضاً أضحية لم تسلم من أي عيب كان سبباً في نقصان اللحم،للحديث ا

  .والأفضل في الأضحية أن تكون كاملة الخلقة، دون أي نقص

  

 المطلب الخامس

  غسل الإناء من سؤر الحیوان

  

الكلب، وسبب اتفاقهم  الحديث الصحيح الذي  غوول منفقهاء على غسل الإناء اتفق ال

إذا شرب الكلب " :قال أنه رسول االله صلى االله عليه وسلم عن رضي االله عنه ةرواه أبو هرير

  .١"في إناء أحدكم فليغسله سبعاً

لكنهم اختلفوا في غسل الإناء إذا شرب منه حيوان آخر غير الكلب، فمنهم من قصر 

عتبر الحكم على ما نص عليه الحديث، ولم ير في غسل الإناء إلا إذا شرب منه الكلب فقط، فا

الأمر الوارد في الحديث من باب الخاص الذي يراد به الخاص. ومنهم من فهم ان المعنى من 

غسل الإناء هو دخول النجاسة عليه، فألحق الحكم الوارد في الحديث (وهو غسل الإناء) بكل 

حيوان سؤره نجس، واعتبر الأمر الوارد في الحديث من باب الخاص الذي يراد به العام. 

  تلافهم في ذلك إلى فريقين:فكان اخ

  وهم المالكية وداود الظاهري الفريق الأول:

يراد به خاص، أي أن الأمر بغسل  اًاعتبروا الأمر الوارد في الحديث خاصالذين 

 الإناء من ولوغ الكلب خاص بالكلب فقط فلا يتعدى إلى غيره، فقصروا الحكم على ما نص
                                                             

، ورواه مسلم باب حكم ولوغ الكلب، ٤٥، ص١، ج١٧٢رواه البخاري كتاب الوضوء، باب الماء الذي یُغسل بھ شعر الإنسان، ح ١
  . ٢٣٤، ص١، ج٢٧٩ح
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ن و دخول النجاسة عليه، بل قالوا: إن غسل الإناء هعليه الحديث، ولم يفهموا أن المعنى م

غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة غير معلله وأن الماء ليس بنجس، فالحيوانات عندهم كلُها 

  طاهرة السؤر.

  .٢"١طاهر، وكذا عرقه وما عطف عليه –ولو كلباً وخنزيراً  –قال الدردير: "فكل حي 

  .٣"سؤر الخنزير طاهر وقال ابن جزي: "

  .٤وقال الفندلاوي: "الكلب طاهر العين طاهر السؤر"

طاهر  -الكلب والخنزير – سؤرهما :وداود ،والاوزاعي ،قال مالك "وقال ابن قدامة: 

  .٥في طعام لم يحرم أكله" ان ولغإو به ويشرب،يتوضأ 

ة : "اعلم أن كون الغسل تعبداً هو المشهور وإنما حكم بكونه تعبداً لطهاروقال الدسوقي

الكلب، ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير وقيل إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب وقيل 

  .٦سل فلو تغير لوجب"لنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغَ

  

  

لأن لعاب الكلب طاهر فيختص  ،ووجه سند المشهور بأن الغسل تعبدوقال الحطاب: "

  .٨"غسل الإناء من غيرهالغسل خاص بالكلب فلا ي"وقال أيضاً:  .٧"بما ورد فيه

                                                             
 ھ، ولعابھ، وبیضھ.أي دمعھ، ومخاط ١
  ٤٣، ص١الدردیر أحمد الدردیر، الشرح الصغیر على اقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، دار المعارف القاھرة، دط، ج ٢
 ٥٦م، ص٢٠٠٢-ه١٤٢٣ابن جزي محمد بن لأحمد، القوانین الفقھیة، دار المكتبة العصریة بیروت، دط،  ٣
م، ٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١تھذیب المسالك في نصرة مذھب مالك، دار الكتب العلمیة بیروت، طالفندلاوي ابو الحجاج یوسف بن دوناس،  ٤

  ٣٢ص
  ٧٠ابن قدامة موفق الدین عبد االله بن أحمد، المغني، ص ٥
 .٨٣، ص١الدسوقي محمد عرفة، حاشیة الدسوقي، دار الفكر بیروت، ج ٦
 ٢٥٤، ص١م، ج٢٠٠٣-ه١٤٢٣دار عالم الكتب، الحطاب شمس الدین أبو عبد االله، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل،  ٧
  .٢٥٨، ص١المصدر نقسھ، ج ٨
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 ،سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ فيه" الظاهري: وقال داود

وما في الإناء من طعام وشراب أو ماء فهو طاهر يؤكل الطعام ويتوضأ بذلك الماء ويغسل 

  .١"سبعا لولوغه فيه

بالكلب لكنه أدخل الهر لورود نص  ء خاصاًل الإناعتبر الأمر بغسأما ابن حزم فقد ا

آخر وهو أن النبي صلى االله عليه و سلم قال : "طَهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة 

قال ابن حزم: "ولا يجب غسل الإناء من شيء منه، حاشا ما ولغ فيه الكلب . ٢أو مرتين"

اهر وتنجس النجس وتحريم الحرام والهر فقط، وبرهان ذلك: أن االله تعالى حكم بطهارة الط

   .٣وتحليل الحلال، وذم أن تتعدى حدوده"

  : واستدل هذا الفريق على طهارة سؤر الكلب

أمرنا بأكل ما أمسك  قالوا: إن االله تعالى تعالى: { فكلوا مما أمسكن عليكم } قوله -١

يقه. الكلب علينا من الصيد، ولم يشترط علينا غسلاً. فدل ذلك على طهارة عينه ور

  .٤وقال مالك: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟

ويرد على هذا الدليل: أن االله تعالى أمر بأكل ما أمسك الكلب، والنبي صلى االله عليه و 

 ٥.سلم أمر بغسله، فيعمل بأمرهما، وإن سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق فعفي عنه

والمدينة فقيل له: إنها  "سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة -٢

تردها السباع والكلاب، فقال صلى االله عليه وسلم: "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما 

                                                             
، ٢م، كتاب الطھارة، باب جامع الوضوء، ج١٩٩٣-ه١٤١٤، ١، دار الوعي القاھرة، ط، الاستذكارأبو عمر یوسف ابن عبد البر ١

 .٢١١ص
م، كتاب الطھارة، باب سؤر الھر، ١٩٩٤-ه١٤١٤الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة، شرح معاني الآثار، دار عالم الكتب بیروت،  ٢
  .ھذا حدیث متصل الإسنادقال عنھ: و. ٥١، ح١٩، ص١ج
 المحلى ٣
 ١١٦، ص١مالك بن انس، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، ج ٤
 ٧٢ابن قدامة موفق الدین عبد االله بن أحمد، المغني، ص ٥



www.manaraa.com

٩١ 
  
 

، ولم يفرق النبي صلى االله عليه وسلم بين قليل الماء وكثيره، فدل ١بقي شرابا طهورا"

  .٢ذلك على طهارة عين الكلب وسؤره وريقه"

لأن النبي عليه  -قلتين فما فوق–ي الماء الكثير ويرد عليه: أن هذا الحديث يكون ف   

   .ثقلتين لم يحمل الخب الصلاة والسلام بين في حديث آخر أن الماء إذا بلغ

اشتراط العدد في غسل الإناء من ولوغ الكلب يدل على عدم نجاسته لأن النجاسات لا  -٣

  يشترط فيها العدد.

  حكم تغليظا لها. يرد عليه: أن الشرع خص نجاسة دون نجاسة بحكم دون

  الفريق الثاني:

  جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة   

يراد به عام، وفهموا أن المعنى من غسل  اًاعتبروا الأمر الوارد في الحديث خاص

، فعمموا الحكم على كل حيوان نجس السؤر، ولوغ الكلب هو دخول النجاسة عليه الإناء من

  ار النجسة على رأيين: لكنهم اختلفوا في الآس

ن سؤر جميع الحيوانات طاهر إلا الكلب والخنزير، وهو قول الشافعية : إالرأي الأول

  والحنابلة.

  .٣قال الشافعي: "وسؤر الدواب والسباع كلها طاهر إلا الكلب والخنزير"

                                                             
  . قال عنھ الألباني ضعیف.١٧٣، ص١، ج٥١٩یاض، حرواه ابن ماجھ، كتاب الطھارة، باب الح ١
م، ٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١الفندلاوي ابو الحجاج یوسف بن دوناس، تھذیب المسالك في نصرة مذھب مالك، دار الكتب العلمیة بیروت، ط ٢

  ٣٥ص
  ١٨، ص١م، ج١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٢الشافعي محمد بن إدریس، الأم، دار الفكر بیروت، ط ٣
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 ،نه ينجس ما ولغ فيهأا فمذهبن، وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلبوقال النووي: "

.  "وكذلك الخنزير لأنه أسوأ حالاً من ١"حداهن بالترابإنائه سبع مرات إغسل  ويجب

  .٢الكلب"

وقال الغزالي: "وسؤر جميع الحيوانات طاهر، سوى الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من 

  .٣أحدهما

وقال البهوتي في الكشّاف: "الكلب والخنزير نجسان وما تولد منهما وسؤر ذلك 

  .٤وعرقه"

يراد به كل حيوان نجس  اًشافعية والحنابلة اعتبروا الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب خاصفال

السؤر، والحيوانات التي سؤرها نجس هي: الكلب والخنزير فقط، فإذا شرب الكلب أو الخنزير 

  من الإناء تنجس ما فيه ويجب غسله سبع مرات أحداها بالتراب.

  :بما يأتي والخنزير الكلبهذا الرأي على نجاسة سؤر لواستدل 

]. وما هو رجس في عينه فهو ١٤٥} [الأنعام أَو لَحم خنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجسقوله تعالى: { -١

نجس لعينه، أي لأن الخنزير نجس العين صار لحمه نجساً واللعاب يتولد منه والسؤر 

 .٥يمتزج به

  رد عليه أن كلمة "رجس" هنا جاءت على جهة الذم.

                                                             
  ٤١٣، ص٢م، ج٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١ي الدین، المجموع شرح المھذب، دار احیاء التراث العربي بیروت، طالنووي أبو زكریا محی ١
  ٤١٧، ص٢المصدر نفسھ، ج ٢
م، ٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١الغزالي أبو حامد بن محمد، الخلاصة خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر، دار المنھاج لبنان بیروت، ط ٣

  ٦٠ص
 ٢١٣، ص١م، ج١٩٩٧-ه١٤١٨، ١اع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمیة بیروت، طالبھوتي منصور بن یونس، كشاف القن ٤
  .٤٣٩ص ١البنایة في شرح الھدایة ج ٥
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طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات لى االله عليه وسلم: "قوله ص  -٢

 ،إما لحدث أو خبث تكون أن الطهارة في هذا الحديث: وجه الدلالة .١"أولاهن بالتراب

 .٢نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه تفتعينت طهارة الخبث فثبت ،حدث على الإناء ولا

الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع  إذا ولغقوله صلى االله عليه وسلم: " -٣

مرنا بإراقته لما فيها من إتلاف أن الماء لو لم يكن نجسا لما أُ :وجه الدلالة "٣مرات

 المنهي عن إضاعته. المال

إلى  ودعي ،دعي إلى دار قوم فأجاب ،عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلمو -٤

إن في دار فلان " :فقال صلى االله عليه وسلمفقيل له في ذلك  ،دار آخرين فلم يجب

  .٤"ليست بنجسةوالهرة  ،وفي دار الآخر هرة ،كلبا

الآسار تابعة للُّحوم فما كان لحمه حلال فسؤره طاهر، وما كان لحمه حرام  الرأي الثاني:

  فسؤره نجس وهو قول الحنفية.

  .٥"ة لحمهاوسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس لنجاسقال شيخي زاده: "

كل ذي ناب يصاد  وهي -، البهائم وسؤر الكلب والخنزير وسباعوقال الميداني الحنفي: "

  .٦"نجس -به

  .١وقال المرغيناني: وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس

                                                             
  .١٣٦، ص٢٧٩رواه مسلم، كتاب الطھارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح ١
  ٢٣٦، ص١نھایة المحتاج، ج ٢
  سبق تخریجھ ٣
وھذا . ٨٢، ص١ه، ج١٤١١، دار الكتب العلمیة بیروت، الزرقاني محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على الموطأ ٤

  الحدیث أخرجھ الشافعي في الأم عن مالك بھ ورواه أصحاب السنن الأربعة وأخرج أحمد والدارقطني والحاكم والبیھقي
، ١بيروت، ط، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية بد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبوليعشيخي زاده  ٥

 ٥٥، ص١م، ج١٩٩٨-ه١٤١٩
، ١المیداني عبد الغني الغنیمي االحنفي، اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر الإسلامیة بیروت، دار السراج المدینة المنورة، ط ٦

    ٥٨، ص٢م، ج٢٠١٠-ه١٤٣١



www.manaraa.com

٩٤ 
  
 

يراد به كل حيوان كان لحمه  اًالحنفية اعتبروا الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب خاص

  . ٢حيوان محرم الأكل من الإناء يجب غسله كما في الكلبحراماً، فإذا شرب 

  واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها:

  .٣"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاًقال صلى االله عليه وسلم: " -١

طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر "عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم قال :  -٢

 .٤"أن يغسل مرة أو مرتين

٣-  اءنِ المأَلُ عسي وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهستُ رعمقَالَ: س ،رمنِ عاب نع

رسولُ اللَّه  يكُون في الفَلَاة من الأَرضِ، وما ينُوبه من السباعِ والدواب؟ قَالَ: فَقَالَ

لَّى اللَّهص و هلَيع :لَّمثَ"سلِ الخَبمحي نِ لَمقُلَّتَي اءالم ٥"إِذَا كَان. 

  .٦وجه الاستدلال: أن الماء ينجس إذا لم يبلغ القلتين

وقالوا: الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث (الكلب، الهر، السباع) هي الفاظ خاصة لكن 

  .اًيراد بها كل حيوان يكون لحمه حرام

  

                                                                                                                                                                              
  ٤٣٩-٤٣١، ص١م، ج١٩٩٠-ه١٤١١، ٢العیني أبو محمد محمود بن أحمد، البنایة في شرح الھدایة، دار الفكر بیروت، ط ١
". الكلب ثلاثاً ولنا قولھ یغسل الإناء من ولوغالحنفیة یرون أن غسل الإناء من ولوغ الكلب یكون ثلاث مرات، قال ابن نجیم: " ٢

ز واستدلوا على ذلك بحدیث آخر عن أبي ھریرة أن الغسل ثلاثاً. انظر: ابن نجیم زین الدین بن إبراھیم، البحر الرائق شرح كن
 .١٤٣، ص١، ج١، طم١٩٩٧-ه١٤١٨الدقائق، دار الكتب العلمیة بیروت، 

  سبق تخریجھ.  ٣
م، كتاب الطھارة، باب سؤر الھر، ١٩٩٤-ه١٤١٤الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة، شرح معاني الآثار، دار عالم الكتب بیروت،  ٤
  .ھذا حدیث متصل الإسنادقال عنھ: و. ٥١، ح١٩، ص١ج
، ٩٧، ص١، ج٢م، ط١٩٧٥-ه١٣٩٥ى محمد بن عیسى، سنن الترمذي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الترمذي أبو عیس ٥
  . صححھ الالباني.٦٧ح
  .٢٢٧، ص١أنظر: ابن نجیم ، البحر الرائق، ج ٦



www.manaraa.com

٩٥ 
  
 

أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من تلك الآثار الواردة بنجاسة  " وأماقال ابن رشد: 

وأن هذا من باب الخاص أريد به  ،والكلب هو من قبل تحريم لحومها ،والهرسؤر السباع، 

  .١فقال: الأسآر تابعة للحوم الحيوان ،العام

  الراجح:

ؤر جميع ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة وهو طهارة س الراجح من هذه الأقوال هو

  .فتبقى القاعدة على عمومها إلَّا ما ورد الشرع باستثنائهالكلب والخنزير،  الحيوانات إلا

                                                             
  .٣٠، ص١بدایة المجتھد، ج ١
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  المبحث الثاني:

  مسائل في المعاملات

  

  المطلب الأول: مدة خیار الشرط

  المطلب الثاني: الأصناف الربویة
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  المطلب الأول:

  مدة خیار الشرط 

  

: "إذا أنت أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لهبن منقذ  أصل ھذه المسألة حدیث حِبَّان

فإن رضيت فأمسك، بالخيار ثلاث ليالٍلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بايعت فقل: لا خ ،

  .١وإن سخطت فارددها على صاحبها"

اتفق جمهور الفقهاء على جواز خيار الشرط، واختلفوا في مدته، فمنهم من رأى أنه لا 

  زيد على ثلاثة أيام، ومنهم من رأى أن مدة خيار الشرط تختلف باختلاف المبيع.يجوز أن ت

الذين قالوا بأن مدة خيار الشرط ثلاثة أيام اعتبروا النص الوارد في هذا الحديث من 

باب الخاص الذي يراد به الخاص، والذين قالوا أن مدته تختلف بحسب كل مبيع، اعتبروا 

  ، وتفصيل ذلك كما يلي:٢ب الخاص الذي يراد به العامالنص الذي في الحديث من با

  الأول:  الرأي

وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعية، حيث قالوا: لا يجوز أن يكون خيار الشرط 

أكثر من ثلاثة أيام، فعدوا الخبر الوارد في الحديث خاصاً أريد به الزمان الذي نُص عليه 

  فقط، وهو ثلاثة أيام.

  

                                                             
یروت تحقیق شعیب الأرنائوط، وقال عنھ ابن ماجھ محمد بن یزید، سنن ابن ماجھ، باب الحجر على من یفسد مالھ، دار الرسالة ب ١

، ورواه البیھقي ١٠، ص٣٠١١، ح٤. ورواه الدارقطني، كتاب البیوع، ج٤٤٣، ص٢٣٥٥، ح ٣م، ج٢٠٠٩-ه١٤٣٠حدیث صحیح، 
  ٤٤٩، ص١٠٤٥٩، ح٥، جلا یجوز شرط الخیار في البیع أكثر من ثلاثة أیام ھباب الدلیل على أنفي السنن الكبرى، 

   ٢١٠، ص٢جتھد، جانظر: بدایة الم ٢
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خيار الشرط يتقدر بثلاثة أيام وما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك في  قال السرخسي:

  .١، وزفر رحمهما االله"قول أبي حنيفة

  .٢"من ثلاث أكثر خيارٍ : " ولا يجوز شرطُ الشافعيقال 

  :٣بما يأتي واستدلوا على ذلك

لم حديث حبان بن منقذ "لك الخيار ثلاثاً"، وجه الدلالة أن الرسول صلى االله عليه وس -١

 لما لم يزد بالشرط عن ثلاثة أيام، دل ذلك على أنه غايةُ الحد في العقد.

حديث المصراة وهو ان النبي صلى االله عليه وسلم قال: "من اشترى مصراة فهو  -٢

 .٤بالخيار ثلاثة أيام"

، واستثني من ذلك خيار الشرط ٥حديث: "كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل" -٣

 إليه، والحاجة ترتفع بثلاثة أيام.لحاجة الناس 

حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم "نهى عن بيع  -٤

، والخيار في البيع غرر، لكنه أجيز لورود النص فيه، ويبقى ما سواه في حكم ٦الغرر"

  المنع.

  الثاني: الرأي

مبيع، لأن المفهوم باختلاف ال ن مدة خيار الشرط تختلف: إقالواالذين  المالكيةوهو مذهب  

لتعرف على المبيع، والتعرف على المبيع يحتاج إلى زمن، وهذا الزمن يختلف من الخيار هو ا
                                                             

 .٣٧، ص١٣السرخسي، المبسوط، ج ١
  .٦٦، ص٥الماوردي، الحاوي، ج ٢
  .٦٨-٦٦، ص٥. والحاوي، ج٣٧-٣٦، ص١٣انظر: المبسوط، ج ٣
  .٦١٧، ص١٥٢٤رواه مسلم، كتاب البیوع، باب حكم بیع المصراه، ح ٤
، قال عنھ ٣٢١، ص٤٢، ج٢٥٥٠٤أحمد، ح، ورواه ٣٧٠، ص١٠، ج١١٧٤١رواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الشروط، ح ٥

  شعیب الأرنؤط صحیح.
  .١١٥٣، ص١٥١٣رواه مسلم، كتاب البیوع، باب بطلان بیع الحصاه والبیع الذي فیھ غرر، ح ٦
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أريد به كل زمان تتحصل فيه  اًبين كل مبيع ومبيع، فاعتبروا الخبر الوارد في الحديث، خاص

  .١مصلحة المشتَرِي بالتعرف على المبيع

ر الحاجة إليه في معرفة المبيع، ففي الثوب يومان وثلاثة، وفي قال مالك: يجوز قد

  .٢ الحيوان أسبوع ونحوه، وفي الدور شهر ونحوه، وفي الضيعة سنة ونحوها.

بزمن مؤقت بل يختلف باختلاف المبيع فيطول  ومذهبنا أنه ليس محدوداً :ابن بشيروقال 

  .٣إن احتيج إلى الطول ويقصر إذا أغنى في ذلك القصر

فهذا تحرير المذهب أن الخيار يشترط بحسب الحاجة في كل مبيع على قال القرافي: "...و

  .٤حسبه

  :٥هذا الفريق بعدة أدلة منها استدل

من أجل اختيار بان بن منقذ "لك الخيار ثلاثاً" وجه الدلالة هو أن الخيار شُرِع حديث ح -١

وهذا الزمن يختلف بحسب  بزمن معين، اًالمبيع، واختيار المبيع يجب أن يكون محدد

، وروي أن حبان بن منقذ رضي االله عنه كان يتاجر بالعبيد، فشَرع له رسول المبيع

 االله صلى االله عليه وسلم الخيار ثلاثاً.

فوجب أن  ،أن مشروعية الخيار إنما كانت لاستدراك المصلحة قالوا: من المتفق عليه -٢

الخيار شرع مني ما يحتحصيلا لمقصود الشرع ،يف كانتك تلك المصلحة لُص. 

                                                             
  . بتصرف٢١١، ص٢انظر: بدایة المجتھد، ج ١
 .٤٨، ص٨م، ج١٩٨٣ه،١٤٠٣، ٢البغوي حسین بن مسعود، شرح السنة، المكتب الإسلامي دمشق، ط ٢
 ٣٠٦، ص٦الحطاب ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج ٣
  .٢٣، ص٥القرافي،الذخیرة، ج ٤
  .٢١٠، ص٢. وبدایة المجتھد، ج٢٣، ص٥انظر: القرافي،الذخیرة، ج ٥
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كانت  أما الإمام أحمد وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، فقد قالوا أن خيار الشرط جائز إذا

ط رِ: "المسلمون عند شروطهم" فإذا شُواستدلوا بحديث، قصرت المدة معلومة، سواء طالت أم

  .١الخيار شهرا وجب الوفاء به لظاهر الحديث

  

 المطلب الثاني:

  ف الربويةالأصنا

من المسائل التي يمكن أن تخرج على قاعدة "الخاص الذي يراد به العام" مسألة 

الأصناف الربوية، قال ابن رشد: وأما إلحاق الربويات بالمقتات، أو بالمكيل أو بالمطعوم، فمن 

  .٢باب الخاص أريد به العام"

ني سمعت رسول إ :قال بن الصامت رضي االله عنه أنهة حديث عبادة وأصل المسأل

ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير "االله صلى االله عليه وسلم 

فقد  ،فمن زاد أو ازداد ،بعين سواء بسواء عيناً إلا ،بالتمر والملح بالملحبالشعير والتمر 

  .٣"أربى

إذا  لا يجوز ،سيئة، متفاضلاً يداً بيد ونصناف الستّةالأبيع أحد على أن العلماء  أجمع 

  .٤، وهو حرامكان من نفس الصنف

                                                             
  .٣٦، ص١٣، والمبسوط، ج٨٥، ص٢أنظر: الإقناع في فقھ الإمام أحمد، ج ١
  .٤، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ٢
، ورواه الترمذي في كتاب البیوع باب ما ٦٤٦، ص١٥٨٧لمساقاه، باب الصرف وبیع الذھب بالورق بقدا، حرواه مسلم، كتاب ا ٣

، ورواه النسائي في كتاب البوع ٣٣٤٩، ورواه أبو داود في كتاب البیوع باب الصرف، ح١٢٤٠جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، ح
ه ابن ماجھ في كتاب التجارات باب الصرف وما لا یجوز متفاضلا یدا بید، ، وروا ٤٥٦٠باب بیع البر بالبر والشعیر بالشعیر، ح

  ٢٢٥٤ح
  .١٢٩، ٢، وابن رشد، بدایة المجتھد، ج١٣٣أنظر: ابن المنذر، الإجماع، ص ٤
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لمنطوق به فقط، ووقع الاختلاف عند الفقهاء في هذه االمسألة، بين من اقتصر على ا

  وجعله من باب الخاص الذي يراد به العام. وبين من توسع فيه

الذين رأو أن هذه الأصناف الستّة ذُكرت على سبيل الحصر، اعتبروها ألفاظاً خاصة 

ريد بها الخصوص، والذين رأو أنها ذكرت على سبيل المثال اعتبروها ألفاظاً خاصة أريد بها أ

  .١العموم

  الفريق الأول: 

النهي المتعلق بالأعيان الستّة من باب الخاص الذي يراد به الخاص، فحصروا  جعل

بر، الأصناف الربوية في المواد التي ذكرت في الحديث فقط، وهي: الذهب، والفضة، وال

  .وهذا ما ذهب إليه الظاهرية والشعير، والتمر، والملح.

والربا لا يجوز في البيع، والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر، قال ابن حزم: "

  .٢"والقمح، والشعير، والملح، والذهب، والفضة

الوقوف عند حرفية النص، لا الغوص في روحه، فهم لا وهو هذا هو مبدأ الظاهرية 

، بل اعتبرها في باب القياس هذه المسألة أن تكونبالقياس، لكن ابن رشد أنكر عليهم  يقولون

حيث ، ولا يحق للظاهرية أن يرفضوه لأنه من باب السمع من باب الخاص الذي يراد به العام

) هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني الفقهي "والجنس الأول (يقصد القياس قال

                                                             
-ه١٤٠٧، ٣انظر: المصري رفیق، مصرف التنمیة الإسلامي أو محاولة جدیدة في الربا والفائدة والبنك، دار الرسالة بیروت، ط ١

  .١٧٠م، ص١٩٨٧
  .٤٦٧، ص٨المحلى، ج ٢
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لخاص الذي يراد به العام) فليس ينبغي لها أن تنازع فيه، لأنه من باب السمع، والذي (يقصد ا

  .١يرد ذلك، يرد نوعاً من خطاب العرب"

  الفريق الثاني: 

النهي المتعلق بالأصناف الستّة من باب الخاص الذي يراد به العام، فتوسعوا في  جعل

وهو رأي  الستّة المذكورة في الحديث فقط.الأصناف التي يتعلق فيها الربا، ولم يحصروها ب

  جمهور الفقهاء.

على أن النهي المتعلق بالأعيان الستّة هو من باب الخاص الذي يراد به  فهم اتفقوا

اختلفوا في العام الذي وقع عليه التنبيه في هذه الأصناف، (أي أنهم اختلفوا في  إلا أنهم العام،

لة هي الكَيل والوزن، فتصبح عندهم الأصناف الستّة فهم علة الربا) فمنهم من رأى ان الع

(الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح)، ألفاظاً خاصة يراد بها كل مكيل 

ة والحنابلة في المشهور عنهم. ومنهم من رأى أن العلة هي  ٢وموزون، وهو رأي الحنفي

لستّة، ألفاظاً خاصة يراد بها كل ثمين "الثمنية والإقتيات والإدخار، فتصبح عندهم الأصناف ا

ة . ومنهم من رأى أن العلة هي "الثمنية والطعم" ٣وكل مقتات مدخر، وهو رأي المالكي

  . ٤فالأصناف الستَّة عندهم ألفاظ خاصة يراد بها كل ثمين ومطعوم، وهور رأي الشافعية

  دليل الحنفية: دليل كل فريق:

" الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا النبي صلى االله عليه وسلم: قول  -١

بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، ولا بأس ببيع الشعير 
                                                             

 . ٤، ص١ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ١١
 .٢٠٣، ص١٢انظر: السرخسي، المبسوط، ج ٢
 .١٣٠، ص٢. وابن رشد، بدایة المجتھد، ج٤٧، ص٣انظر: حاشیة الدسوقي، ج ٣
  ٨٢، ص٢الماوردي، الحاوي، ج ٤
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بالتمر، والتمر أكثرهما يدا بيد، والتمر بالتمر، والملح بالملح، من زاد، أو استزاد، فقد 

 .١أربى "

ن النبي صلى االله عليه وسلم قال بعد ذكر وحجتنا في المسألة ما روينا أقال السرخسي: 

  .٢فذلك دليل على أن العلة فيها الكيل والوزن ،بصفة الكيل والوزن ،الأشياء الستة

 ،"الحنطة بالحنطة" معناه بيع الحنطة بالحنطة ن قوله صلى االله عليه وسلمقالوا: "إ  -٢

ولو باعها  ،يبيعها أحدولا  ،فالاسم يتناول الحبة الواحدة ،والبيع لا يجري باسم الحنطة

لم يولا يعلم  ،أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم فعلم ،لأنها ليست بمال متقوم ،زج

وكذلك قوله: "الذهب  ،فصارت صفة الكيل ثابتة بمقتضى النص ،ماليتها إلا بالكيل

ونحو بالذهب" فالاسم قائم بالذرة ولا يبيعها أحد وإنما تعرف ماليتها بالوزن كالشعيرة 

ذلك فصارت صفة الوزن ثابتة بمقتضى النص فكأنه قال الذهب الموزون بالذهب 

 .٣"والحنطة المكيلة بالحنطة

  دليل المالكية:

بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من  لأكتفي ،لو كان المقصود الطعم وحده" قالوا: -١

كل واحد منها علم أنه قصد ب ،فلما ذكر منها عددا ،تلك الأربعة الأصناف المذكورة

فنبه  ،أما البر والشعير ،وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار ،التنبيه على ما في معناه

                                                             
م، باب مشكل ما روي عن فضالة بن عبید في ١٩٩٤-ه١٤١٥، ١ط الطحاوي أبو جعفر أحمد، شرح مشكل الآثار، دار الرسالة،  ١

، قال شعیب الأرنؤوط اسناده صحیح. ورواه النسائي، كتاب البیع، باب بیع الشعیر ٣٨٧، ص،١٥، ج٦١٠٤القلادة ذات الذھب، ح
  . صححھ الألباني.  ٢٧٦،ص٧، ج٤٥٦٣بالشعیر، ح

  .٢٠٣، ص١٢السرخسي، المبسوط، ج ٢
  .٢٠٣، ص١٢المصدر نفسھ، ج ٣
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 ،ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة ،بهما على أصناف الحبوب المدخرة

 .١"عامطجميع التوابل المدخرة لإصلاح ال ونبه بالملح على ،والزبيب ،كالسكر والعسل

وأن  ،ن بعض الناس بعضاًغبلما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا ي" :قالوا -٢

  .٢"وهي الأقوات ،فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش ،تحفظ أموالهم

  دليل الشافعية:

إلا مثلا أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام ": عن النبي صلى االله عليه وسلم ما روي -١

ر وغيره الطعام اسم لكل مطعوم من بالحديث، هو أن ووجه الدلالة من هذا  "،بمثل

ان طعمت الشيء أطعمه وأطعمت فلانا كذا إذا ك :أما اللغة فكقولهم ،في اللغة والشرع

وأما الشرع فلقوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبني  ،الشيء مطعوما وإن لم يكن برا

وإذا كان اسم  ،الطعام سمفأطلق عليه ا ،إسرائيل [ آل عمران : ] يعني كل مطعوم

عن بيع  عليه الصلاة والسلام كان نهيه ،ر وغيرهالطعام يتناول كل مطعوم من ب

 .٣الطعام بالطعام محمولا على عمومه في كل مطعوم إلا ما خص بدليل

، وعلى الملح لمطعوماتوهو أعلى ا ،رنص على البن النبي صلى االله عليه وسلم إ -٢

لأنه  ،على أن ما بينهما لاحق بأحدهما ذلك منه تنبيهاوهو أدنى المطعومات ، فكان 

ومن أهل الكتاب من {ينص تارة على الأعلى لينبه به على الأدنى ، كما قال تعالى : 

وينص تارة على الأدنى لينبه على  ،فنبه به على الأدنى }إن تأمنه بقنطار يؤده إليك

فنبه به على الأعلى ، فإذا  }إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده{الأعلى كما قال : 

                                                             
  .١٣٠، ص٢ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ١
 .١٣٠، ص٢المصدر نفسھ، ج ٢
  ٨٢، ص٢الماوردي، الحاوي، ج ٣
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تنبيها على ما بينهما ، وأقوى شاهدا في  دكَوورد النص على الأعلى والأدنى كان أَ

 .١"همالحوقه بأحد

أما الحنابلة فلهم ثلاث روايات، أشهرها ما قاله الحنفية أن علة الربا هي الكيل والوزن. 

أشهرهن أن علة الربا في الذهب  ،اياتروي عن أحمد في ذلك ثلاث روقال ابن قدامة: "و

  .٢"وعلة الأعيان الأربعة مكيل ،اًموزونكونه  ،والفضة

  رأي ابن رشد:   

ظهر  ،ق المعنىإذا تؤمل الأمر من طري قال ابن رشد في ترجيحه بين هذه العلل:

ا وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الرب ،أولى العلل ة الحنفيةواالله أعلم أن عل

  .٣إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي

   

                                                             
 .٨٢، ص٢الماوردي، الحاوي، ج ١
 .١٣٥، ص٤ابن قدامة، المغني، ج ٢
  ١٣١، ص٢ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ٣
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  والتوصياتالنتائج  :الخاتمة

  أولاً: النتائج

  إلى: الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. فقد توصلت في نهاية هذا البحث

اصول الفقه" تبين بعد استقراء النصوص في كتاب "بداية المجتهد" و"الضروري في  -١

لحاق أمر غير منصوص على إهو: "الخاص الذي يراد به العام عند ابن رشد أن 

لوجود قرينة تدل على ابدال الألفاظ  ،حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه

 اقتضاها مفهوم اللفظ".

 یُدخل ابن رشد أكثر الأقیسة التي استعملھا الفقھاء تحت باب الخاص الذي یراد بھ العام -٢

  .قرائن تدل على تعميم اللفظ الخاصها فهو يعتبر

 الخاص الذي يراد به العام عند ابن رشد أعم من مفهوم الموافقة والقياس الفقهي. -٣

حاق مسكوت عنه بمنطوق به، كلاهما الالخاص الذي يراد به العام ومفهوم الموافقة  -٤

وحكم المفهوم،  ن طريق دلالةع يعرف مفهوم الموافقة حكم المسكوت عنه في أنإلا 

ن طريق دلالة المنطوق، وهذا يعرف عالمسكوت عنه في الخاص الذي يراد به العام 

 .الاختلاف ليس له أثر على إثبات الأحكام، فهو اختلاف لفظي فقط

الغزالي، وابن القشيري، الخاص الذي یراد بھ العام ومفھوم الموافقة معناھما واحد عند  -٥

 والآمدي، وابن الحاجب.

أداة من  كالكتاب والسنة والإجماع، بل هورشد ليس أصلاً قائماً بذاته،  س عند ابنالقيا -٦

 الأدوات المنهجية في تحليل النصوص.
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وجعله يقتصر على نوعين فقط وهما: قياس شبه، وقياس ابن رشد القياس الفقهي حدد  -٧

 علة.

تجأ إليها عند ق من مجال القياس وجعله الوسيلة الأخيرة التي يلضيقد  ابن رشد  إن -٨

انسداد الطرق وانعدام الأدلة، فهو لم يكن ظاهرياً مبطلاً للقياس، ولكنه كان يقره 

منهجاً عقلانياً اجتهادياً يلوذ به المسلم عندما تنسد السبل وتنعدم الأدلة لاكتشاف حقيقة 

، الحكم الشرعي، فالقياس عنده ليس له أهمية أمام النصوص الثابتة والآثار السماعية

  .فهو يعتبر أن لكل قضية حكماً خاصاً بها، يستمد من نص صريح
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  ثانیاً: التوصیات

  في ضوء النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما يأتي:

 القيام بدراسات تختص بالكتب القديمة لإخراج كنوزها وتبيينها لطلاب العلم. -١

 رشد الحفيد.القيام بدراسة مستقلة تكشف عن حقيقة القياس الفقهي عند ابن  -٢

 القيام بدراسة الجاني المقاصدي عند ابن رشد الحفيد. -٣

الاعتناء بكتاب ابن رشد المسمى "الضروري في أصول الفقه" فابن رشد مع أنه  -٤

اختصر كتاب المستصفى للغزالي في هذا الكتاب إلا أنه خالفه في كثير من 

  المسائل. 
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  المراجعالمصادر و

  *القرآن الكريم

  الكتب:

، سنة ١، دار الصميعي الرياض، طالإحكام في اصول الأحكاممدي علي بن محمد، الآ -١

  م.٢٠٠٣ -ه١٤٢٤

، دار مكتية عيون الانباء في طبقات الأطباءصيبعة موفق الدين ابو العباس، أابن ابي  -٢

    الحياة بيروت.

، دار التراث، القاهرة، تحقيق أحمد شاكر، المحلىابن حزم، أبو محمد على بن أحمد،  -٣

  .١ط

، ١في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أبو الحسين البصري، المعتمد -٤

  ه.١٤٠٣

  م.١٩٥٧العربية،القاهرة  ، دار احياء الكتبابن رشد والرشديةآرنست رينان،  -٥

، المكتبة الثقافية الثمر الداني في تقريب المعانيالأزهري صالح بن عبد السميع،  -٦

  بيروت.

، تحقيق ودراسة عبد  غاية الوصول شرح لب الأصولمد، نصاري زكريا بن محالأ -٧

  م.١٩٨٤-ه١٤٠٤االله صالح، مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى، 

، دار ابن رسالتان في منظومة أصول الفقه الاصطلاحية، بن محمد الأنصاري، زكريا -٨

  .٢٠٠٧حزم، 
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الإسلامي  دار الغرب، إحكام الفصول في أحكام الأصولالباجي ابو الوليد سليمان،  -٩

  .م١٩٨٦-ه١٤٠٧ ،١ط بيروت،

دار ابن حزم  ،الإشارات في أصول الفقه المالكيالباجي أبو الوليد سليمان،  -١٠

 .م٢٠٠٠-ه١٤١٢، ١طبيروت، 

، دار الكتب العلمية، كشف الأسرار عن أصول البزدويالبخاري عبد العزيز،  -١١

  م.١٩٩٧-ه١٤١٨، ١ط

، ١، دار طوق النجاة، طاريصحيح البخالبخاري محمد بن اسماعيل،  -١٢

  ه.١٤٢٢

، بيروت دار الكتاب اللبناني، القاهرة دار الكتاب الصلةابن بشكوال،  -١٣

  .١٩٨٩-ه١٤١٠، ١المصري، تحقيق ابراهيم الأبياري، ط

، المعهد العلمي المعتمد في اصول الفقهالبصري ابو الحسين بن علي،  -١٤

 م.١٩٦٤-ه١٣٨٤الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، سنة 

تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد بصفر عبد االله بن علي،  -١٥

، كلية الفقه واصوله، جامعة ام ونهاية المقتصد من أول الكتاب إلى نهاية الإعتكاف

 ه.١٤١٢القرى، سنة 

، ٢، المكتب الإسلامي دمشق، طشرح السنةالبغوي حسين بن مسعود،  -١٦

 م.١٩٨٣ه،١٤٠٣

، دار الكتب العلمية كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي منصور بن يونس -١٧

 م.١٩٩٧-ه١٤١٨، ١بيروت، ط
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، ٣، دار الكتب العلمية بيروت، طالسنن الكبرىالبيهقي أحمد بن الحسين،  -١٨

  م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤

، مكتبة مصطفى سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكرالترمذي محمد بن عيسى،  -١٩

  م.١٩٧٥-ه١٣٩٥الحلبي مصر، 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول لدين، التفتازاني سعد ا -٢٠

  .م١٩٩٦-ه١٤١٦ ،١ط ب العلمية، بيروت،، دار الكتالفقه

ار ، دالمسودة في أصول الفقهابن تيمية تقي الدين ابو العباس أحمد،  -٢١

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢ ،١ط الفضيلة، الرياض،

، دار لأصولتقريب الوصول إلى علم احمد، أابن جزي أبو القاسم محمد بن  -٢٢

 .م١٩٩٠-ه١٤١٠ ،١ط لامي الجزائر،التراث الإس

٢٣- دار المكتبة العصرية القوانين الفقهيةمحمد بن أحمد،  أبو القاسم يابن جز ،

  م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣، بيروت

، دار المعرفة الإقناع، في فقه الإمام أحمدالحجاوي شرف الدين موسى،  -٢٤

  بيروت.

، دار عالم الكتب، تصر خليلمواهب الجليل لشرح مخالحطاب شمس الدين،  -٢٥

  م. ٢٠٠٣-ه١٤٢٣سنة 

  .٨، مكتبة الدعوة الإسلامية، القاهرة، طعلم أصول الفقهخلَّاف عبد الوهاب،  -٢٦

 ،١ط ار الرسالة بيروت،، د، سنن الدارقطنيطني ابو الحسن عليقالدار -٢٧

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٤
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، تحقيق شعيب سنن الدارقطنيالدارقطني أبو الحسن علي بن عمر،  -٢٨

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٤، ١طوط، دار الرسالة بيروت، الأرنؤ

، الشرح الصغير على اقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، الدردير أحمد -٢٩

  .دار المعارف القاهرة

-ه١٤١٨، ٣، دار الرسالة، طالمناهج الأصوليةالدريني محمد فتحي،  -٣٠

  م.١٩٩٧

  ، دار احياء الكتب العربية.حاشية الدسوقيالدسوقي شمس الدين،  -٣١

، دار إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامدقيق العيد تقي الدين محمد،  ابن -٣٢

  م.٢٠٠٥-ه١٤٢٦، ١الرسالة بيروت، ط

دار الكتب العلمية   في خبر من غبر، العبرالذهبي أبو عبد االله محمد،  -٣٣

  بيروت.

، ٩، دار الرسالة بيروت، طسير اعلام النبلاءالذهبي أبو عبد االله محمد،  -٣٤

 م. ١٩٩٣-ه١٤١٣

، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلامي شمس الدين محمد بن أحمد، الذهب -٣٥

  .١دار الكتاب العربي بيروت، ط

، الناشر جامعة الإمام المحصول في علم الأصولالدين محمد،  الرازي فخر -٣٦

 ه.١٤٠٠محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

يل في مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأوالرجراجي، أبو الحسن علي،  -٣٧

  .١م، ط٢٠٠٧-ه١٤٢٨، دار ابن حزم،شرح المدونة وحلِ مشكلاتها
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)، دار الغرب في أصول الفقه (أو مختصر المستصفىابن رشد ، الضروري  -٣٨

 م.٢٠١٢، ٢الاسلامي، تونس، ط

، ٦، بيروت دار المعرفة، طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  -٣٩

 م.١٩٨٢-ه١٤٠٢

، المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصالفصل ن رشد الحفيد، با -٤٠

 .٢م، ط١٩٨٦دار الشروق، بيروت، 

، دار اسباب النزول وأثرها في بيان النصوصالرشيد عماد الدين محمد،  -٤١

الشهاب، هذا الكتاب هو اطروحة نال بها المؤلف درجة الدكتوراه بدرجة امتياز من 

  ه.١٤١٩ذي القعدة  ١٥جامعة دمشق، بتاريخ 

، دار البحوث لباب المحصول في علم الأصولابن رشيق، الحسين بن رشيق،  -٤٢

  .والدراسات الإسلامية وإحيار التراث

، كلية الفقه وأصوله، جامعة اجماعات ابن رشد الحفيدالزبير بن فائزة،  -٤٣

  م.٢٠٠٥-ه١٤٢٦الجزائر، سنة 

 ، دار الكتب، شرح الزرقاني على الموطأالزرقاني محمد بن عبد الباقي -٤٤

  ه.١٤١١العلمية بيروت، 

، دار الكتب العلمية البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي بدر الدين محمد،  -٤٥

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢١بيروت، 

، مؤسسة قرطبة، تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي بدر الدين محمد،  -٤٦

 . ١م، ط١٩٩٨-ه١٤١٨مكة المكرمة، 

  م.٢٠٠٢، ١٥ط ، دار العلم،الأعلامالزركلي خير الدين بن محمود،  -٤٧



www.manaraa.com

١١٤ 
  
 

-ه١٤٠٢، دار الفكر، جمع الجوامع، عبد الوهاب بن علي السبكي تاج الدين -٤٨

  .١م، ط١٩٨٢

-ه١٤٢١، دار الفكر بيروت، المبسوطالسرخسي شمس الدين أبو بكر،  -٤٩

  .١م، ط٢٠٠٠

، دار الكتب العلمية بيروت، أصول السرخسيالسرخسي محمد بن أحمد،  -٥٠

 م.١٩٩٣ -ه١٤١٤، ١ط

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع ، السعدي، عبد الملك -٥١

  .١م، ط٢٠١٣-ه١٤٣٤، دار النور، عمان،الإسلامي

  م.١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٢، دار الفكر بيروت، طالأمالشافعي محمد بن إدريس،  -٥٢

  ، دار الكتب العلمية. الرسالةالشافعي محمد بن إدريس،  -٥٣

، دار الفكر بيروت، عالإقناع في حل ألفاظ ابي شجاالشربيني محمد الخطيب،  -٥٤

 ه.١٤١٥دط، 

 ه.١٤٢٦، ١، دار عالم الفوائد، طمذكرة أصول الفقهالشنقيطي محمد الأمين،  -٥٥

، إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحولالشوكاني محمد بن علي،  -٥٦

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢١، ١دار الفضيلة، الرياض، ط

ر احياء التراث ، داالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،  -٥٧

  .٤العربي بيروت، ط

مجمع الأنهر في شيخي زاده عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي،  -٥٨

 م.١٩٩٨-ه١٤١٩، ١، دار الكتب العلمية بيروت، طشرح ملتقى الأبحر
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، ١، دار القلم دمشق، ودار الشامية بيروت، طالمهذبالشيرازي أبو اسحاق،  -٥٩

  م.١٩٩٢-ه١٤١٢

، دار المكتب تفسير النصوص في الفقه الإسلاميصالح محمد اديب،  -٦٠

  م.١٩٩٣-ه١٤١٣، سنة ٤الإسلامي، ط

، دار احياء التراث العربي بيروت، الوافي بالوفياتالصفدي صلاح الدين،  -٦١

 م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١ط

-ه١٤١٥، ١، دار الرسالة، طشرح مشكل الآثارالطحاوي أبو جعفر أحمد،  -٦٢

 م.١٩٩٤

، ١، دار عالم الكتب، طاني الآثارشرح معالطحاوي أحمد بن محمد،  -٦٣

  .١٦٦، ص٢م، ج١٩٩٤-ه١٤١٤

، دار عالم الكتب الرياض، دط، حاشية ابن عابدينابن عابدين محمد أمين،  -٦٤

 م.٢٠٠٣-ه١٤٢٣

-ه١٤١٤، ١، دار الوعي القاهرة، طالاستذكارابن عبد البر أبو عمر يوسف،  -٦٥

  م.١٩٩٣

، دار الفكر بيروت، لالتاج والإكليل لمختصر خليالعبدري محمد بن يوسف،  -٦٦

  .١ه، ط١٣٩٨

، دار الرسالة، ، الواضح في أصول الفقهابن عقيل علي بن عقيل الظفري -٦٧

  .١م، ط١٩٩٩-ه١٤٢٠بيروت، 

، ١، دار ابن كثير بيروت، طشذرات الذهبابن العماد أحمد بن محمد،   -٦٨

  م. ١٩٨٦-ه١٤٠٦



www.manaraa.com

١١٦ 
  
 

لفكر ، دار االبناية في شرح الهدايةالعيني أبو محمد محمود بن أحمد،  -٦٩

  م.١٩٩٠-ه١٤١١، ٢بيروت، ط

، الخلاصة خلاصة المختصر ونقاوة المعتصرالغزالي أبو حامد بن محمد،  -٧٠

  م.٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١دار المنهاج لبنان بيروت، ط

، دار الرسالة، بيروت، المستصفي من علم الأصولالغزالي، أبو حامد محمد،  -٧١

  .١م، ط١٩٩٧-ه١٤١٧

-ه١٤١٣العبيكان، الرياض، ، دار أساس القياسالغزالي، أبو حامد،  -٧٢

 .١م، ط١٩٩٣

، دار الكتب ديوان الإسلامابن الغزي أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن،  -٧٣

  م.١٩٩٠-ه١٤١١، ١العلمية بيروت،ط

، المكتبة السلفية القاهرة، سنة الصاحبي في فقه اللغةابن فارس ابو الحسن،  -٧٤

  م.١٩١٠-ه١٣٢٨

 دار الفكر بيروت.، معجم مقاييس اللغةابن فارس ابو الحسن،  -٧٥

، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبابن فرحون برهان الدين ابراهيم،  -٧٦

 القاهرة دار التراث. 

تهذيب المسالك في نصرة مذهب الفندلاوي ابو الحجاج يوسف بن دوناس،  -٧٧

  م.٢٠٠٧-ه١٤٢٨، ١، دار الكتب العلمية بيروت، طمالك

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طالقاموس المحيالفيروز ابادي مجد الدين،  -٧٨

  .١٩٨٠-ه١٤٠٠سنة 
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فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ ابن القاسم محمد بن محمد الغزي،  -٧٩

 .١م، ط٢٠٠٥-ه١٤٢٥، دار ابن حزم بيروت، التقريب

، ٢، دن، طالعدة في اصول الفقهالقاضي ابو يعلى الفراء محمد بن الحسين،  -٨٠

 م، ١٩٩٠-ه١٤١٠

، دار السلفية روضة الناظر وجنة المناظرموفق الدين، ابن قدامة المقدسي  -٨١

 .١م، ط١٩٩١الجزائر، 

-ه١٤٢٥، المكتبة العصرية، عمدة الفقهابن قدامة موفق الدين عبد االله،  -٨٢

  م.٢٠٠٤

-ه١٤١٢، دار الفكر بيروت، المغنيابن قدامة، موفق الدين عبد االله،  -٨٣

  .١م، ط١٩٩٢

، الدار في فقه ابن رشد الحفيد المنطوق به والمسكوت عنهالقرواشي حسن،  -٨٤

  م.١٩٩٣التونسية للنشر، 

  ، دار الفكر لبنان.التكملة لكتاب الصلةالقضاعي ابو عبد االله محمد،  -٨٥

-ه١٤٢٠، دار المعرفة بيروت، بدائع الصنائعالكاساني أبو بكر بن مسعود،  -٨٦

  .١م، ط٢٠٠٠

  م.١٩٩٩-ه١٤٢٠، ٢، دار طيبة، ط، تفسير القرآن العطيمابن كثير ابو الفداء -٨٧

، ٥، دار الآفاق بيروت،طتاريخ قضاة الاندلسالمالقي أبو الحسن النباهي،  -٨٨

  م.١٩٨٣-ه١٤٠٣

، دار الكتب العلمية، الحاوي في فقه الشافعيالماوردي أبو الحسن علي،  -٨٩

  .١م، ط١٩٩٤-ه١٤١٤
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مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع المباركفوري محمد عبد الرحمن،  -٩٠

 .١م، ط١٩٩٠-ه١٤١٠بيروت،  ، دار الكتب العلميةالترمذي

  .ه١٩٨٥-م١٩٨٥الموطأ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مالك ابن أنس،  -٩١

المكتبة العصرية، ،المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي عبد الواحد،  -٩٢

  م.٢٠٠٦-ه١٤٢٦، ١بيروت، ط

، دار التحبير شرح التحرير في أصول الفقهالمرداوي علي بن سليمان،  -٩٣

  .١م، ط٢٠٠٠-ه١٤٢١ياض، الرشد، الر

، دار قواطع الأدلة في أصول الفقهالمروزي أبو الظفر منصور بن محمد،  -٩٤

  . ١م، ط١٩٩٩-ه١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، 

-ه١٤١٩، ، دار الأفكار الدولية الرياضصحيح مسلممسلم ابو الحسن،  -٩٥

  م. ١٩٩٨

، مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا المصري رفيق -٩٦

  م.١٩٨٧-ه١٤٠٧، ٣، دار الرسالة بيروت، طوالفائدة والبنك

، من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيبالمقري أحمد بن محمد التلمساني،  -٩٧

  م.١٩٦٨، دار صادر بيروت

، سنة ٥،المطبعة الأميرية القاهره، طالمصباح المنيرالمقري أحمد بن محمد،  -٩٨

  م.١٩٢٢

، (هذا ري لأبي الوليد ابن رشدالعطاء الفكملكاوي فتحي، السيد عزمي طه،  -٩٩

الكتاب هو عبارة عن وقائع الحلقة الدراسية التي عقدة في حرم جامعة آل البيت في 
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، ١م. ط١٩٩٨تشرين ثاني ١٨ه الموافق له ١٤١٩رجب ٢٩المفرق/الأردن بتاريخ 

  م، دائرة المكتبة الوطنية.١٩٩٩-ه١٤٢٠

، ١م، ط٢٠٠٤- ه١٤٢٥، ، دار السلامالإجماعابن المنذر محمد بن إبراهيم،  -١٠٠

  . ٣٣ص

  م.١٩٩٦- ه١٤١٦، ١، دار احياء التراث بيروت، طلسان العربابن منظور،  -١٠١

، دار البشائر اللباب في شرح الكتابالميداني عبد الغني الغنيمي االحنفي،  -١٠٢

  م.٢٠١٠- ه١٤٣١، ١الإسلامية بيروت، دار السراج المدينة المنورة، ط

، مكتبة العبيكان الرياض، سنة المنير ، شرح الكوكبابن النجار محمد بن احمد -١٠٣

 م.١٩٩٣ه، ١٤١٣

، دار البحر الرائق شرح كنز الدقائقالنسفي أبو البركات عبد االله بن أحمد،  -١٠٤

  .١م، ط١٩٩٧- ه١٤١٨الكتب العلمية بيروت، 

، دار الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيروانيالنَفراوي أحمد بن غنيم،  -١٠٥

 .١م، ط١٩٩٧- ه١٤١٨الكتب العلمية بيروت، 

، دار احياء التراث المجموع شرح المهذبالنووي أبو زكريا محيي الدين،  -١٠٦

 م.٢٠٠١- ه١٤٢٢، ١العربي بيروت، ط

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد  النووي، أبو زكريا محيي الدين، -١٠٧

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨، ١ط ، دار الرسالة بيروت،الإسلام

، دار الكتب العلمية بيروت، ئمة العلماءاختلاف الأابن هبيرة يحيى بن محمد،  -١٠٨

  م.٢٠٠٢- ه١٤٢٣، ١ط

 .٢م، ط١٩٩٠- ه١٤١٠، العدة في أصول الفقهأبو يعلى، محمد بن الحسين،   -١٠٩
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Abstract  

The special intended to be general ad its applications in Ibn Rushd   
bdayat al Mojtahed wa nehayat al Moqtased 

(Comparative Study) 

M.A.Thises ٢٠١٥ 

Supervisor Prof. Dr. Abdel Raouf Mefdi Kharabsheh 

This studfy gas dealt with the illustration of the special 

meaning by which it is meant the general meaning by Ibn 

Rushd and its relation to the the concept of  agrrement (Text 

significance and the fundemnetal analogy, along with his 

applications on certain jurrisprudence (Fiqh) issues  in 

devotions and transactions, through the book of Bdayet Al 

Mojtahed and Nehayet Al Moqtased with reference to the 

sources in the four schools. 

In an attempt from the reasher to achieve the objectives of 

the study he followed the inductive method and the 

deductive method. The study reached to the conclusion that 

the special in which Ibn Rushd mean the general  is : to 

annex  a non contextual matter to its legal judgement by a 

contextual matter , due to the presence of the presumption 

that indicates the replacement of words imposed by the 

concept of the word, and the private that mean the public for 

Inb Rushd is more general than the Figh analogy and than 

the the agreement concept. 

But the rule of the disregarded in the concept denotes by 

the the significanceconcept, while in the special  that meant 

the general it is denoted by the the significance of the 
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pronounced. This difference has no impact on the 

rules.While the Figh analogy is less used by Ibn Rushed , 

as he kept as the last means to which he resorted when the 

means are blocked and the significances are absent. 

Analogy for Ibn Rushd has no significance in front of the 

fixed texts and the vidisual ipacts , as according to him each 

case has its special rule .  

 

  

 


